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  یاسة النقدیة دراسة فقھیةتغیر قیمة النقود وأثره علي الس

  .نجلاء عبد الجواد صھوان 

شعبة الشریعة الإسلامیة ، قسم الفقھ العام ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  . بدمنھور، مصر 

   nsahwan@yahoo.com: البرید الإلكتروني 

  :ملخص البحث 

بین الناس في معاملاتھم ، تُعد النقود منذ أزمنة بعیدة ھي الوسیلة الرئیسة للتبادل 

وقد تنوعت أشكال النقود ، خِلقیة وھي الذھب والفضة ، واصطلاحیة وھي ما یقوم مقام 

الذھب والفضة في معاملات الناس ومبادلاتھم ، فمتى اتفق علي جعل شيء مقیاسًا 

إما في حالة الكساد أو : للمدفوعات أصبح نقدًا معتبرًا، ولتغیر قیمة النقود حالات 

لانقطاع أو الرخص أو الغلاء أو في حالة التضخم ، ویُعد التضخم من أبرز المشكلات ا

الاقتصادیة المعاصرة ، حیث تضعف القوة الشرائیة للنقود فیؤدى إلى رخص النقود تجاه 

  .السلع والمنافع 

المحافظة علي قیمة النقود : فالنظام النقدي في الإسلام لھ عدة  أھداف أھمھا

  سعار، وتحقیق الرفاھیة والعدالة الاقتصادیة واستقرار الأ

اختلال العلاقات التعاقدیة ، وتقلیص حجم : فللتضخم آثار علي الاقتصاد  أھمھا

  .الادخار والاستثمار وتوجیھ في غیر صالح الاقتصاد القومي 

الرقابة  -ربط النقود بأوسط القیم : ویمكن معالجة التضخم بعدة وسائل منھا 

یاسة الانفاق العام ، الادخار الاجباري ، اصلاح النظام النقدي وربط النقود الضریبیة ، س

  . إنشاء مصارف إسلامیة  - بكمیة الانتاج 

المعاملات المالیة ، النقود ،  الكساد،  الرخص والغلاء،  :الكلمات المفتاحیة 

  . التضخم ، السیاسة النقدیة  
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Changing the money value and its effect on 
monetary policy(A Juristic study)  

Naglaa Abd El-Gawad Sahwan 
Division of Islamic Law , Department of General 
Jurisprudence , Faculty of Islamic and Arab Studies of 
girls in Damanhour, Egypt. 
Email: nsahwan@yahoo.com 
Abstract:  

Along time ago, money has been the main means of 
exchanging among people in their transactions, and during 
such times, the forms of money have varied between nature 
money such as gold and silver and conventional money, 
which supersede of gold and silver in people's dealings and 
exchanges, whenever it is agreed to make something a 
measurement of payments, it becomes considered cash, and 
the value of money changes in certain cases: either in a state 
of depression, interruption, cheapness, overpriced, or 
inflation, and inflation is one of the most prominent 
contemporary economic problems, where the purchasing 
power of money decreases and thus the value of money 
decreases against goods and interests . 

The monetary system in Islam has several goals, the 
most important of which are: keeping the value of money and 
price stability, and achieving prosperity and economic justice . 

Inflation has effects on the economy, the most important 
of which are: disruption of contractual relations, reducing the 
volume of savings and investment, and harming the national 
economy- Create Islamic banks  .  

KeyWords: Financial Transactions , Money , 
Depression, Cheap and expensive,   Inflation , Monetary 
Policy 
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  المقدمة
الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، وسیئات 
أعمالنا ،من یھد الله فلا مضل لھ ،ومن یضلل فلا ھادى لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله 

  ....   أما بعد ) صلى الله علیھ وسلم (وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ 
الإسلامي بمنھج كامل للحیاة البشریة ینظم سلوك الفرد  فقد جاء الدین

والجماعات ، فالشریعة مبناھا علي رعایة مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ویدل علي 
فإن الشریعة الإسلامیة مبناھا وأساسھا علي الحكم ، : ( ما نصھ ) ١(ذلك  قول ابن القیم 

كلھا ، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا،  ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وھى عدل
  ) ٢)(وحكمة كلھا

فالمعاملات المالیة التي جاء بھا الإسلام تسمو عن كل المعاملات المالیة التي 
وضعھا البشر مھما بلغت درجة الرقي والكمال ، فقد أولى الإسلام عنایة منقطعة النظیر 

فة خاصة ، ویحتل موضوع بمسائل المعاملات المالیة بصفة عامة ، ومسائل النقود بص
تغیر قیمة النقود أھمیة فریدة في الاقتصاد الإسلامي خاصة في ظل العولمة ، وتكامل 
الأسواق النقدیة والمالیة ، وقد ظھرت مشكلة انخفاض القوة الشرائیة للنقود ، أو ما یسمي 

من بالتضخم النقدي الذي یؤثر علي الاقتصاد ، والاقتصاد الإسلامي جزء لا یتجزأ 
الشریعة ، حیث یستمد أحكامھ وقواعده منھا ویعیش في إطارھا ؛ ولذلك أردت أن أبحث 

  ) تغیر قیمة النقود وأثره علي السیاسة النقدیة دراسة فقھیة ( في موضوع 
  : أسباب اختیار الموضوع

أن معاملات الناس بشتى صورھا تجري بالنقود ، وتغیر القیمة قد یؤثر علي  - ١
  .معاملاتھم 
أردت أن أبین الحكم الشرعي لتغیر قیمة النقود؛ لتكون عونًا للقضاة والحكام  - ٢

.  
  . التعرف علي التضخم النقدي وأثره علي السیاسة النقدیة وكیفیة علاجھ  -٣
بیان ما یتصف بھ الفقھ الإسلامي من السعة والشمول والاستیعاب لمعطیات  -٤

  .العصر ونوازلھ الفقھیة 

                                      
إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة تحقیق طھ عبد الرؤف سعد )  ١
  .م ١٩٧٣ط دار الجیل ط  ٣ص ٣ج
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة ، تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة ، : ( ابن القیم ھو )  ٢

ي وبرع وأفتى بھ ، كان عارفا بالتفسیر وبأصول الدین والحدیث ومعانیھ وفقھھ ، تفقھ في المذھب الحنبل
) ھـ ٧٥١مدارج السالكین ، توفي  -إعلام الموقعین  - الطرق الحكمیة  -زاد المعاد : من أھم مؤلفاتھ 

ط دار  ١٦٩ -١٨٦ص  ٦شذرات الذھب في أخبار من ذھب لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكرى ج
ط دار العلم  ٥٦ص  ٦ھـ ، الأعلام لخیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي ج١٤٠٦ ابن كثیر

  .م ٢٠٠٢للملایین الطبعة الخامسة عشر 
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  :إشكالیة البحث 
ھذا الموضوع من المواضیع الھامة في العصر الحالي ، حیث تكثر التساؤلات 

  .عن تغیر قیمة النقود، ومدى أثره علي السیاسة النقدیة
  : توجد عدة مؤلفات قدیمة أبرزھا : الدراسات السابقة 

لجلال الدین عبد الرحمن ) قطع المجادلة عند تغیر المعاملة ( رسالة  -١ 
ھـ ، وھي مطبوعة ضمن كتابھ الحاوي للفتاوي ط دار ٩١١سنة السیوطي المتوفي 

  . م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١الكتب العلمیة الطبعة الأولي 
لمحمد عبدالله الغزي ) بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود(رسالة  -٢ 

حسام الدین بن موسي عفانة / ھـ ، حققھا وعلق علیھا د١٠٠٤التمرتاشى المتوفي سنة 
  .م ٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢ك في الفقھ وأصولھ جامعة القدس الطبعة الأولي استاذ مشار
لابن عابدین محمد أمین بن عبد ) تنبیھ الرقود في مسائل النقود( مخطوط  -٣

  .بالمكتبة الأزھریة ) ٥٧٤٧( ھـ ، رقم المخطوط ١٢٥٢العزیز المتوفي سنة 
القادر بن محمد  للشیخ عبد) رسالة في تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني (  -٤

نزیھ كمال حماد بحث / ھـ ، تحقیق ودراسة د١٢١٦حسب الله الحسیني الحنفي ألفھا 
  .م ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥ ٢ع ٢منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي م

  : كما توجد عدة مؤلفات حدیثة أبرزھا 
ھایل عبد الحفیظ  یوسف داود ط المعھد / تغیر القیمة الشرائیة للنقود د -١

  .م ١٩٩٩للفكر الإسلامي الطبعة الأولي العالمي 
نصر فرید واصل / العقود الربویة والمعاملات المصرفیة والسیاسة النقدیة د -٢

  .م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٣٠مكتبة الصفا 
علي أحمد السالوس بحث / أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق والالتزامات د  -٣

  املةمنشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الش
 http://www.ahlalhdeeth.com. 

نزیھ كمال حماد / تغیرات النقود والأحكام المتعلقة بھا في الفقھ الإسلامي د -٤
  بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الشاملة 

دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم رسالة بكلیة العلوم الاقتصادیة  -٥
سییر جامعة أم البواقي بالجزائر لنیل ماستر أكادیمي في علوم والتجاریة وعلوم الت

  م  ٢٠١٤ -ھـ ١٤١٣التسییر تخصص مالیة وتأمینات إعداد ولید عمران 
فھذه الدراسات السابقة قد استفدت منھا الكثیر، إلا أنھا إما شرعیة وإما اقتصادیة 

  .، فحاولت الربط بین الجانب الفقھي ووجھھ النظر الاقتصادیة 
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  :  منھج البحث

المنھج الملائم للبحث ھو المنھج الاستقرائي الاستنباطي من خلال عرض أراء 
وبیان أدلتھم ومناقشة ما ) الحنابلة  –الشافعیة  –المالكیة  –الحنفیة ( الفقھاء الأربعة 

أمكن من أدلة ، وترجیح الأقوى دلیلاً ، أو الأقرب إلى تحقیق مقاصد الشریعة ، مع 
  .مراجع المنقول منھا أقوال الفقھاء القدامى أو المعاصرین تأصیل ال

  
  :  طریقة كتابة البحث 

عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا ، بذكر اسم السورة ،ورقم الآیة ،وبیان وجھ  -١
 .الدلالة منھا عند الحاجة إلیھ 

تخریج الأحادیث النبویة والآثار من كتب السنة المعتمدة وشروحھا ،  مع بیان  -٢
  .ة الحدیث ما أمكن درج

ترتیب المذاھب الفقھیة حسب الترتیب الزمني لھا ،مع عرض لبعض نصوص  -٣
 .الفقھاء في المتن ؛ للحاجة إلیھ ، وأحیانا أذكره في الھامش من باب التمام 

ذكر آراء الفقھاء ، وأدلة كل فریق مع ترجیح الأقوى دلیلاً المحقق للمصلحة  -٤
 .تعصب لھ  العامة ، من غیر تقیُد بمذھب أو

 .قمت بترجمة موجزة للأعلام غیر المشھورین الوارد ذكرھم في البحث  -٥

 .قمت بتعریف بعض المصطلحات الواردة بالبحث  -٦

عند عرض المرجع أول مرة ذكرت في الھامش اسم الكتاب، واسم المؤلف، ثم  -٧
  .الجزء ، والصفحة، والطبعة، والسنة إن وجدت 

ر القدیمة والحدیثة ومواقع الانترنت التي الاعتماد في البحث علي المصاد -٨
  .تطرقت لھذا الموضوع 

  .قمت بعمل خاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج ، والتوصیات  -٩
  .قمت بعمل فھرس للمراجع ، وآخر للموضوعات  - ١٠
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  :خطة البحث
  : وتشتمل علي مقدمة وفصلین وخاتمة وبیانھا كالتالي  

لبحث وأھمیتھ وأسباب اختیار الموضوع المقدمة وتشتمل علي بیان موضوع ا
  : واشكالیة البحث والدراسات السابقة ومنھج البحث وطریقة كتابتھ وخطة البحث 

  :ویشتمل علي مبحثین ) التعریف بالنقود وتغیر قیمتھا (الفصل الأول 
ویشتمل علي ثلاثة ) التعریف بالنقود ونشأتھا وأنواعھا ( المبحث الأول 

  :مطالب
  .تعریف النقود لغة واصطلاحًا /  ولالمطلب الأ

  .نشأة النقود وتطورھا / المطلب الثاني 
  .أنواع النقود / المطلب الثالث 
  ) أسباب تغیر قیمة النقود والتغیرات التي تطرأ علیھا ( المبحث الثاني 

  : ویشتمل علي ثلاثة مطالب 
  :أسباب تغیر قیمة النقود وبھ فرعان / المطلب الأول 

  .التعریف بقیمة النقود  -ولالفرع الأ
  .أسباب تغیر قیمة النقود  -الفرع الثاني 

  : تغیر قیمة النقود الخلقیة وبھ فرعان / المطلب الثاني 
  . حالة الكساد والرخص والغلاء  -الفرع الأول 
  .حالة الانقطاع  -الفرع الثاني 

   :تغیر قیمة النقود الاصطلاحیة وبھ أربعة فروع / المطلب الثالث 
  . حالة الكساد  -الفرع الأول 
  .حالة الانقطاع  -الفرع الثاني 
  .حالة الرخص أو الغلاء  -الفرع الثالث
  .حالة التضخم والانكماش  -الفرع الرابع 

ویشتمل علي ) التضخم النقدي وأثره علي السیاسة النقدیة  (الفصل الثاني 
  : ثلاثة مباحث 

  .ة وأھدافھا تعریف السیاسة النقدی/ المبحث الأول 
  .الأثار الاقتصادیة للتضخم النقدي / المبحث الثاني 
  .وسائل علاج التضخم النقدي / المبحث الثالث

أھم النتائج والتوصیات وفھرس للمراجع وأخر : الخاتمة وتشتمل علي 
  . للموضوعات

أن یجنبنا الزلل في القول والعمل ، وأن یرینا الحق حقًا و _ عز وجل_نسأل الله 
زقنا اتباعھ ، وأن یرینا الباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابھ ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ یر
نعم المولي ونعم النصیر، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلین سیدنا محمد بن عبد (،

  ) .الله وعلي آلھ وصحبھ أجمعین
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  )التعریف بالنقود وتغیر قیمتھا ( الفصل الأول 

  :ویشتمل علي مبحثین 

  ) التعریف بالنقود ونشأتھا وأنواعھا ( المبحث الأول 

  : ویشتمل علي ثلاثة مطالب 

  .تعریف النقود لغة واصطلاحًا /  المطلب الأول

  .نشأة النقود وتطورھا / المطلب الثاني 

  .أنواع النقود / المطلب الثالث 

   )أسباب تغیر قیمة النقود والتغیرات التي تطرأ علیھا ( المبحث الثاني 

  : ویشتمل علي ثلاثة مطالب 

  : التعریف بقیمة النقود وأسباب تغیر قیمة النقود ، وبھ فرعان / المطلب الأول 

  .التعریف بقیمة النقود  -الفرع الأول

  .أسباب تغیر قیمة النقود  -الفرع الثاني 

  : تغیر قیمة النقود الخلقیة ، وبھ فرعان / المطلب الثاني 

  . كساد والرخص والغلاء حالة ال -الفرع الأول 

  .حالة الانقطاع  -الفرع الثاني 

  : تغیر قیمة النقود الاصطلاحیة وبھ أربعة فروع / المطلب الثالث 

  . حالة الكساد  -الفرع الأول 

  .حالة الانقطاع  -الفرع الثاني 

  .حالة الرخص والغلاء  -الفرع الثالث

  .حالة التضخم والانكماش  -الفرع الرابع 
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  حث الأولالمب

  التعريف بالنقود ونشأتها وأنواعها

  اطب اول

طوا  ودف ار  
  

النقود جمع نقد ، ونَقَد الشيء یَنقدُه نقدُاً لیختبره أو لیمیز جیده من : النقود لغة 
  .ردیئھ ونَقد الدراھم والدنانیر وغیرھما نَقدًا میز جیدھا من ردیئھا 

  )١(. ونقد الثمن اعطاه معجلاً  والنقدُ خلاف النَّسیئة،

   
  للفقھاء قولان في معنى النقود اصطلاحًا : النقود اصطلاحًا 

  

القول الأول لجمھور الفقھاء القدامى من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
المراد بھا الذھب والفضة دون غیرھما سواء أكانا مضروبین أو غیر مضروبین؛ : 

وغیرھما ، فلا یجوز العدول عن ) ٣(والسلم ) ٢(ریعة بھما كالزكاة لتعلق الأحكام الش

                                      
، مادة نقد ط دار  ٤٢٥ص ٣لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي ج) ١(

بن عبدالرازق الحسیني صادر الطبعة الأولى ، تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد بن محمد 
  .ط دار الھدایة  ٢٣٠ص ٩الزبیدي ج

المعجم الوسیط لإبراھیم ( البركة والنماء والطھارة والصلاح وصفوة الشيء / الزّكَاة لغة  ) (٢
مادة زكا ،ط دار الدعوة ،  ٣٩٦ص  ١محمد النجارج - حامد عبد القادر -أحمد الزیات  -مصطفي 

  ) م٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥ط دارالحدیث  ١٥٨بن عبد القادر الرازي ص مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر 
كاة شرعا  یراجع الاختیار لتعلیل المختار . ( اخراج جزء من مال مخصوص في وقت مخصوص / الزَّ

 - ھـ١٤٢٦ط دار الكتب العلمیة الطبعة الثالثة  ١٠٦ص  ١لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ج
ط نزار  ٢٦٣ص ١المدینة للقاضي عبد الوھاب البغدادي ج م ، المعونة علي مذھب عالم٢٠٠٥

م ، نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لشمس الدین محمد ٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩مصطفي الباز الطبعة الأولي 
ط دار الكتب العلمیة ، كشاف القناع علي متن  ٤٣ص  ٣بن أبي العباس أحمد الرملي المصري ج 

  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ط دار الكتب العلمیة  ١٩٣-١٩٢ص  ٢الاقناع لمنصوربن یونس البھوتي ج
لمَ لغة ) ٣( لسان العرب ( أسلفَتُھ مالا أي أقرضتھ : السًلفُ و السًلفُ القرض والفعل أسلفَت یقال / السَّ
  )٤٥٤ص  ٢٣مادة سلف، تاج العروس ج ١٥٨ص  ٩ج

لدر المختار لمحمد أمین حاشیة رد المحتار على ایراجع ( عقد علي موصوف في الذمة / السلم شرعا 
م ، البھجة في شرح التحفة لأبي ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ط دار الفكر  ٢٠٩ص  ٥علاء الدین بن عابدین ج

م ، فتح الوھاب  ١٩٩١ - ھـ١٤١٢ط دار الفكر  ٢٩٢ص  ٢الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج
م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ط دار الفكر  ٢١٩ص  ١بشرح منھج الطلاب للشیخ أبي یحي زكریا الأنصاري ج

 ٢ج في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي، الاقناع 
  )ط دار المعرفة بیروت  ١٣٣ص 
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  )١(. ھذین النقدین 

  
اطلاق النقود على الذھب والفضة  :القول الثاني لجمھور العلماء المعاصرین 

علي أن ھذا ) ٢.(،وما یقوم مقامھا من معاملات الناس ومبادلاتھم من أي نوع كان 
باعتبارھما النقود أداة للادخار ) ٤(وابن خلدون )٣(الغزاليالتعریف اعتبر فیھ ما أضافھ 

   ٥.، ومن ثم أداة للوفاء بالدیون

                                      
، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر المادة  ٦٠٥ص ٣حاشیة رد المحتار لابن عابدین ج) ١(

ط دار  ٤٩٨ص ٢كتب العلمیة ، شرح منح الجلیل للشیخ محمد علیش جط دار ال ١٠١ص ١ج) ١٣٠( رقم 
ط دار ١١٤، تحریر ألفاظ التنبیھ لیحي بن شرف النووي ص ٥٠ص  ٢صادر،البھجة شرح التحفة للتسولي ج

، حاشیة قلیوبي على  ١٢٧ص  ١ھـ، فتح الوھاب للشیخ زكریا الأنصاري ج١٤٠٨القلم دمشق الطبعة الأولي 
م ، ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ط دار الفكر  ٢٢ص ٤لشھاب الدین أحمد بن سلامة القلیوبي ج شرح جلال الدین

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الحسین على بن سلیمان 
، ٤ص  ٣ھـ، الاقناع للحجاوي ج١٤١٩ط دار إحیاء التراث العربي الطبعة الأولى ١١ص ٧المرداوي ج

 . م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة  ٣٥٨الفقھي  لغة واصطلاحا لسعدى أبو جیب صالقاموس 
في الحقوق والالتزامات بحث منشوربموسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد أثر تغیر النقود )  ٢

م، ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٨ط دار القرآن بالقاھرة الطبعة الحادیة عشر  ٣٩٧علي أحمد السالوسي ص/ الإسلامي د
ط المعھد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة  ١٤١ھایل عبد الحفیظ یوسف داود ص / تغیر القیمة الشرائیة للنقود د

 ٥محمد سلیمان الأشقر بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ج/ ، النقود وتقلب قیمة العملة د.م١٩٩٩الأولي 
دار القلم ، معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعة  ط ١٠١، شرح لقواعد الفقھیة لأحمد محمد الزرقا ١٣٦٠ص 

  .م ١٩٩٦ -ھـ١٤١٦ط دار النفائس الطبعة الأولي ٤٥٦جي ص 
محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي  حجة الإسلام فیلسوف متصوف ولد بخرسان سنة / الغزالي ھو )  ٣

محك  -إحیاء علوم الدین : أھم مؤلفاتھ  ھـ ورحل إلي نیسابور ثم إلي بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر من٤٥٠
لشمس الدین محمد بن أحمد سیر أعلام النبلاء .( ھـ ٥٥٥مقاصد الفلاسفة ، وتوفي سنة  - تھافت الفلاسفة -النظر 

  ) ط مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي ج ص ٣٢٢ - ٣٢١ص  ٢٢ج بن عثمان الذھبي
المالكي فیلسوف مؤرخ عالم اجتماع ، أصلھ من إشبیلیة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون / ابن خلدون ھو ) ٤

بتونس ورحل إلي فاس وغرناطة وتولي أعمالا بھا ثم عاد إلي تونس ثم توجھ إلي مصر فأكرمھ سلطانھا وولي 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام  - مقدمة ابن خلدون  -تاریخ ابن خلدون : قضاء المالكیة من أھم مؤلفاتھ 

 ٣الأعلام للزركلي ج. ( ھـ ودفن بقابر الصوفیة خارج باب النصر ٨٠٨العجم والبربر، توفي بالقاھرة العرب و
ط دار إحیاء ١٨٩ - ١٨٨ص  ٥، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة لعمر رضا كحالة ج ٣٣٠ص 

 ) التراث العربي 
ابن خلدون مقدمة الأرقم بن أبي الأرقم ، ط شركة  ٢٩٦ص٣إحیاء علوم الدین لأبي حامد محمد الغزالي ج )  ٥

 .م١٩٨٤ط دار القلم الطبعة الخامسة  ٤٠٨لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص
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  : تعریف النقود عند علماء الاقتصاد
  )١.(أي شيء یتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات 

وبالنظر في التعاریف السابقة نجد أن الفقھاء القدامى حصروا النقود علي الذھب 
ن غیرھا؛ نظرًا لأنھ لم ترد كلمة النقود في القرآن الكریم والسنة النبویة والفضة دو

فالعرب لم یستخدموا في الغالب كلمة النقود لدلالة علي الأثمان ،وإنما استخدموا كلمتي 
الدینار والدرھم ، أما الفقھاء المعاصرون وعلماء الاقتصاد توسعوا في ذلك فأطلقوا اسم 

  .اسطة في المبادلات ، ومقیاسًا للقیم ومعیارًا للمدفوعات النقد علي كل ما كان و
  ھل تُعد العملة الورقیة نقدًا  أم لا ؟  :الأثر المترتب علي الخلاف 

وبما أن الثمنیة لا تقتصر عند الفقھاء علي الذھب والفضة، وبما أن العملة 
لاختفاء التعامل الورقیة قامت مقام الذھب والفضة في التعامل ، وبھا تُقوم الأشیاء؛ 

بالذھب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولھا وادخارھا ، ویحصل الوفاء والإبراء بھا ، فلا 
مانع من اعتبارھا نقدًا ، إذا لیس في الشریعة الإسلامیة ما یمنع اتخاذ أي نوع من 
العروض ثمنًا یتعامل بھ مع الذھب والفضة ، ولھم أن یسمونھ نقدا أو عملة أو بدلاً ، 

ولو أن الناس أجازوا بینھم : ( في الفلوس _ رحمھ الله _دل على ذلك قول الإمام مالك وی
  )٣() وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة ) ٢(الجلود حتي تكون لھا سكة
الدراھم والدنانیر لا تقصد لنفسھا بل ھي : ( _ رحمھ الله_)٤( وقول ابن تیمیة 

  )٥)(وسیلة إلي التعامل 
وما سماه الناس درھماً وتعاملوا بھ ، تكون أحكامھ أحكام الدراھم :( أیضا وقولھ 

من وجوب الزكاة فیما یبلغ مائتین منھ ، والقطع بسرقة ثلاث دراھم منھ ، إلى غیر ذلك 
  )٦()من الأحكام ، قَلَّ ما فیھ الفضة أو كثر، وكذلك ما سُمى دیناراً 

   

                                      
ط مكتبة النھضة المصریة الطبعة الثانیة  ٣٢مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي ص )  ١

 ھـ١٩٥٣
اھم المضروبة علي سكة الحدید المنقوشة الدر: الدنانیر والدراھم المضروبة ، وقیل / السِكة ھي)  ٢

ط دار  ٢٢٢أحمد الشرباصي ص / المعجم الاقتصادي الإسلامي د( التي تطبع علیھا الدراھم والدنانیر 
 ) م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١الجیل 

 .ط دار الكتب العلمیة  ٥ص ٣المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحي ج) ٣(
م ابن تیمیة الحراني الحنبلي، ولد بحران ورحل إلي دمشق ، كان أحمد بن عبد الحلی/ ابن تیمیة ھو )  ٤

السیاسیة : كثیر البحث في فنون الحكمة آیة في التفسیر والأصول فصیح اللسان من أھم مؤلفاتھ 
الجمع بین العقل والنقل ، توفي  - مجموع رسائلھ  - منھاج السنة  -الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة 

، الأعلام  ٣٢٢ -٣٢١ص  ٢٢ج لذھبيلسیر أعلام النبلاء .( اما رحمھ الله ھـ عن ثمانین ع٦٢٢
  )١٤٤ص  ١للزركلي ج

ط دار الوفاء  ٢٥١ص  ٢٩لتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیھ الحراني ج مجموع الفتاوي )  ٥
 .م ٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦الطبعة الثالثة 

ط دار الكتب العلمیة   ٣٧٢ص ٥ن تیمیھ الحراني جالفتاوى الكبرى لتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم اب)٦(
 .م ١٩٨٧ - ھـ١٤٠٨الطبعة الأولي 
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ورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة وھذا ما أقره مجمع الفقھ الإسلامي في د

بعد ) م١٩٨٦أكتوبر  ١٦-١١) (ھـ ١٤٠٧صفر  ١٣-٨(المملكة الأردنیة الھاشمیة 
أحكام النقود الورقیة وتغیر قیمة (اطلاعھ على البحوث الواردة بخصوص موضوع 

أنھا نقود اعتباریة فیھا صفة الثمنیة كاملة ولھا الأحكام الشرعیة المقررة : قرر) العملة
  )١()  لذھب والفضة من حیث أحكام الربا والسلم وسائر أحكامھا ل

ب اطا  

طورود وة ا  

لم یكن ظھور النقود نتیجة اختراع أحد من الناس ،وإنما كان ظھورھا ولید 
الإنسان وجعلھ محتاجا إلي الطعام ،والشراب، _ عز وجل _الحاجة ؛ فقد خلق الله 
ولما كان ، نطلق الناس للضرب في الأرض تحصیلاً لاحتیاجاتھم والمسكن، والملبس ، فا

الإنسان لا یستطیع أن یعیش وحده ، وأن یوفر كل احتیاجاتھ من سلع وخدمات بنفسھ ، 
كان لابد أن یتعاون مع بنى جنسھ ، فكل منھما یحتاج إلي ما في ید غیره فأدي ذلك إلي 

فكانوا یتبادلون السلع مقایضة ) ٢(لمقایضة تبادل السلع فیما بینھم وھو ما یعرف بنظام ا
  )٣.(ثم ظھرت النقود بعد ذلك 

  

                                      
ط دار الفكر الطبعة الرابعة ،  ١١٧-١١٦ص ٧وھبھ الزحیلي ج/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور ) ١(

 .٤٢٧علي السالوسي ص/ موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي د
مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بسلعة أو سلعة : بضم المیم وفتح الیاء من قایض أي / المُقایَضة  )  ٢

ط دار الكتاب العربي  الطبعة الأولي  ٢٨٩التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص ( بخدمة 
ار ط د ٨١ھـ ، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء لقاسم عبد الله القونوى ص ١٤٠٥

 ) ٩م ، مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي ص ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الكتب العلمیة 
ط دار الكتب الإسلامیة  الطبعة  ٤٧٥ -٤٧٤موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد الجمال ص )  ٣

وھبة / ، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن بإشراف د م ١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦الثانیة 
 .م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠ط دار الفكر المعاصر الطبعة الأولي  ٥٤ -٥٣على كنعان ص / د -ي الزحیل
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  اطب اث

  أواع اود

تُعد النقود منذ أزمنة بعیدة ھي الوسیلة الرئیسة للتبادل بین الناس في معاملاتھم ، 
ھا وتحصیل حاجاتھم ،وكذلك مقیاسًا عامًا لقیم الأشیاء ، وقد تنوعت أشكال النقود وصور

نتیجة التطور الاقتصادي ، وتوسع الاحتیاجات الإنسانیة، فھناك اعتبارات عدیدة یمكن 
تقسیم أنواع النقود وفقھا ، إلا أن أشھرھا وأكثرھا انتشارًا تقسیمھا باعتبار تطورھا 

  : التاریخي وھي كالتالي 
  النقود السلعیة : النوع الأول 

سیطًا بینھم في مبادلاتھم ، عبارة عن سلع معینة یتعارف علیھا الناس و
المعادن النفیسة  -التمر  -القمح  -الماشیة بأنواعھا : ( ومعاملاتھم ومن أمثلة ھذا النوع 

فظھرت إشكالیة في المجتمعات القدیمة في عملیة تبادل السلع ) كالذھب والفضة 
على  والخدمات بھذه النقود لصعوبة تجزئتھا إلى مجموعة من الأجزاء ؛ وذلك للحصول

جزء یسیر منھا ، ولذلك انتقل المجتمع باحثًا بخطوات تقدمیھ عن وسیلة أفضل لتبادل 
  .السلع والخدمات فظھرت النقود المعدنیة 

  النقود المعدنیة : النوع الثاني 
عبارة عن قطع معدنیة تستعمل وسیطًا للتبادل إما وزنًا ، أو عدًا ، وغالبًا ما 

تصاغ من معادن أخرى ، وقد تعود الناس على  تصاغ من الذھب والفضة ، وقد 
استخدام المعادن كوسیلة في البیع والشراء ؛ لسھولة حفظھا ، ونقلھا ، وسلامتھا من 

  .التلف ، و لكن یصعب تجزئتھا فظھرت النقود الورقیة 
  النقود الورقیة : النوع الثالث 

والخدمات ، عبارة عن أوراق تطرح للتداول ، وتستخدم في تبادل السلع ،  
  )١(. وسائر المعاملات ، وتسمى بالنقود المساعدة كالفلوس 

   

                                      
جمع فِلس لكثرة أما جمع القلة فھو أفَُلسَ ، وأفَلس الرجل إذا صار إلى حال لیس لھ / الفُلوُسُ لغة ) ١(

م الوسیط مادة فلس، المعج ٢٨٦ص  ١المصباح المنیر ج( فلوس بعد أن كان ذا دراھم، والجمع مفالیس 
  )  ٧٠٠ص ٢ج

حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر لمحمد ابن . ( كل ما یتعامل بھ الناس عرفًا / الفلوس اصطلاحًا 
  )ط دار الفكر٤٥ص ٣عرفة الدسوقي ج

معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعة جي . ( نوع من النقود المضروبة من غیر الذھب والفضة : وقیل 
  ) ٢٩٠غة واصطلاحًا لسعدي أبو جیب ص، القاموس الفقھي ل ٣٥٠ص

ھي القطع المعدنیة المسكوكة المصطلح على ثمانیتھا  ویلحق بھا الأوراق النقدیة المتعامل بھا : وقیل 
 )  ٦٠ص ٥وھبھ الزحیلى  ج/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ د( في العصر الحاضر 



  
         ثانيزء الالجم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ١٢١٣ - 

 

  
  النقود المصرفیة : النوع الرابع 

عبارة عن الودائع المصرفیة القابلة للسحب بالطرق المختلفة ، وسمیت بذلك ؛  
  )١(.لأن لصاحبھا سحبھا من المصرف،أو سحب جزء منھا دون إشعار مُسبق للمصرف

  : ا ھذا یمكن القول بأن أنواع النقود ترجع إلي صنفین وبناء علي م
  )٢(. الدینار والدرھم :  نقود خِلقیة وھي  :الصنف الأول

النقود المعدنیة من غیر الذھب والفضة، : نقود اصطلاحیة وھي :الصنف الثاني 
  .والنقود الورقیة التي غلب استعمالھا في العصر الحدیث 

                                      
، أحكام الأوراق النقدیة  ٤٧٦ -٤٧٤محمد عبد المنعم الجمال ص/ موسوعة الاقتصاد الإسلامي د)١(

ط وزارة الأوقاف ١٤٩، ١٤٨وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار لمحمد تقي العثماني ص 
 .ھـ ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤والشؤون الإسلامیة 

حاشیة رد المحتار علي الدر ( اسم للقطعة من الذھب المضروبة المقدرة بالمثقال / الدینار ھو) ٢(
  )٢١٢، معجم لغة الفقھاء ص ٢٩٦ص  ٢ین جالمختار لابن عابد

ص  ٢حاشیة رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدین ج(  اسم للمضروب من الفضة / الدرھم ھو
ط دار الفكر المعاصر ٣٣٧، التوقیف علي مھمات التعاریف لمحمد عبد الرؤف المناوي ص ٢٩٩

 ) ھـ ١٤١٠
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  المبحث الثاني

  ) قيمة النقود والتغيرات التي تطرأ عليها أسباب تغير( 

  :ویشتمل علي ثلاثة مطالب 

  اطب اول

 ر بود وأا  فرا  

  وبھ فرعان  
  التعریف بقیمة النقود/ الفرع الأول

  : قیمة النقود تطلق ویراد بھا أحد المعاني الثلاثة الآتیة
  ھا بالعملات الأخرى ، وھو ما یطلق علیھقیمتھا الخارجیة وھي نسبة معادلت -١
  .سعر الصرف   
قوتھا الشرائیة بالنسبة للذھب ، فكم تساوي الوحدة النقدیة المتداولة بالنسبة  -٢

  .للذھب 
قوتھا الشرائیة بالنسبة للسلع والخدمات ، بمعنى مدى ھیمنتھا على امتلاك  -٣

  .سلعة أو حاجة من الأسواق 
  .أمرًا قانونیًا یرتبط بالتجارة واتفاقیات الدول  یعتبر: فالمعنى الأول 

  .فتحدده سیادة الدولة وجھات إصدار النقد فیھا : وأما المعنى الثاني 
فھو أشد ھذه المعاني تعقیدًا ، ذلك أن مستوى الأسعار : وأما المعنى الثالث 

نة ، والحجم یتوقف على العلاقة بین جملة الإنفاق النقدي للمجتمع خلال فترة زمنیة معی
الحقیقي للسلع والخدمات التي تستعمل النقود في مبادلتھا ، اي أن قیمة النقود في ھذا 

  .المعنى الثالث تخضع لآلیات السوق ، وقوى العرض والطلب 
فإذا تحقق التوازن بین العرض والطلب ، فإن مستوى الأسعار یمیل إلى 

  .الاستقرار ، ومن ثم ثبات نسبي في قیمة النقود 
  .اما إذا تفاوت أي من العرض أو الطلب فإنھ سیؤدي إلى التضخم أو الانكماش 

علاقة بین الطلب النقدي الكلي ، والعرض الكلي للسلع والخدمات : فقیمة النقود 
  )١.(، وتؤثر فیھا سرعة تداول النقود 

  أسباب تغیر قیمة النقود: الفرع الثاني 
  : لتغیر قیمة النقود أسباب عدة أھمھا 

لا ید للإنسان فیھا كالزلازل، _  عز وجل _ أسباب قضائیة من الله -١
 .والبراكین ، والفیضانات، وقلة المطر، وكثرة عدد السكان ، وغیرھا 

  
  

                                      
  .  ٧٢ - ٥٨كي شافعي ھامش  صمحمد ز/ مقدمة في النقود والبنوك دكتور ) ١(
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الخروج عن مبادئ الإسلام في المعاملات المالیة ،فقد حرم الإسلام كل  -٢

ع الزكاة، ، ومن )٣( والرشوة ،)٢( والغصب ،)١(المكاسب الخبیثة ، كالربا
  ) ٤(والاحتكار 

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَ : (قال تعالى  یَا أیَُّ
نكُمْ    ) ٥()  تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

في الآیة دلیل علي أن الباطل من المعاملات لا یجوز ،  :وجھ دلالة الآیة 
  )٦. (د بالباطل ھنا أي بغیر حق ، ووجوه ذلك كثیرة والمرا

والنقود في ظل النظام الربوي تؤدي إلى تعطیل الطاقات البشریة ، وتعطیل 
رأس المال عن الدوران والعمل ، فالزكاة لھا تأثیر فعال على عنصر العمل ومحاربة 

قد أجمع علماء البطالة ، مما یؤدي إلى مزید من دوران المال ومزید من الإنتاج ، و
أن الاحتكار یساھم بقدر كبیر في إفساد السریان الطبیعي لقانون العرض : الاقتصاد على

والطلب ؛ فیكون سببًا في تدھور قیمة النقود كاحتكار ملاك الأراضي الزراعیة منتجاتھا 

                                      
  ) ٣٢٦ص  ١مادة ربو، المعجم الوسیط ج١٣٣المصباح المنیر ص ( الفضل والزیادة / الربا لغة ) ١(

با شرعا  نقد علي عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار الشرع حالة العقد أو مع تأخیر / الرِّ
ط دار الكتب  ٢١ص ٢الأنصاري جأسني المطالب شرح روض الطالب لشیخ زكریا ( في البدلین 

  )   م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٢العلمیة الطبعة الأولي 
لسان العرب (أخُذُ الشيء ظُلمَا غَصَبَ الشيء یَغصُبھ غَصَبا واغتصَبَھ فھو غَاصِبَ / الغَصبُ لغة )٢(

  ) مادة غصب ٦٤٨ص ١لابن منظور ج 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین یراجع (أخذ الشيء ظلمًا علي وجھ القھر والغلبة / الغصب  شرعا

ط دار المعرفة ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  ١٢٢ص  ٨الدین بن إبراھیم بن نجیم الحنفي ج 
 -ھـ١٤٢٣ط عالم الكتب  ٣٠٧ص  ٧لأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب ج 

ار إحیاء التراث ، الانصاف في ط د ٢٧٥ص ٢م ، مغني المحتاج لمحمد الشربیني الخطیب ج٢٠٠٣
  )٩٠ص ٦معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج

  ) ١٤٨التعریفات للجرجاني ص ( ما یعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل / الرشوة ھي  )٣(
مادة  ٩١مختار الصحاح ص ( الحَكرُ الظلم ما احتكر أي احتبس انتظارًا لغلائھ / الاحْتِكار لغة ) ٤(

  )حكر
یراجع بدائع الصنائع ( أن یشتري الطعام في المصر ویمتنع عن بیعھ لیضر بالناس / رعا الاحتكار ش

ط دار الفكر الطبعة الأولي،  ١٩٢ص  ٥في ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني ج
 - ھـ١٤٣٥ط مكتبة المعارف الطبعة الأولي  ١٣٨ص  ٥الفقھ المالكي وأدلتھ للحبیب بن طاھر ج

ط دار السلام الطبعة  ٤٢ص ٣م ، حاشیة إعانة الطالبین لأبي بكر بن محمد بن شطا الدمیاطي ج٢٠١٤
ط  ٣٨٦ص  ٣م، المبدع شرح المقنع إبراھیم بن محمد بن مفلح الحنبلي ج٢٠١٣ - ھـ١٤٣٤الأولي 

 .م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٣عالم الكتب 
 ) ٢٩(سورة النساء من آیة ) ٥(
ط  ١٤٩ص  ٥ج -٣٣٩ص  ٢بد الله محمد القرطبي الأنصاري جالجامع لأحكام القرآن لأبو ع) ٦(

  .م ٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٣عالم الكتب 
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عن طریق زیادة إیجار الأراضي ؛مما یؤدي إلي زیادة تكالیف الإنتاج الزراعي بالنسبة 
  .مزارعین ، فیودي إلي عدم مقدرتھم علي الزراعة لل

  .وجود التفاوت الصارخ بین فئة الأغنیاء المترفین ، والفقراء المعدمین  -٣
  .الحروب الطاحنة ، والحصار الاقتصادي الواقع في العالم الإسلامي  -٤
د قلة الإنتاج ، وضعف الاقتصاد ، حیث لا إنتاج ،فلا تقدم في الاقتصاد ؛فیزی -٥

الانفاق النقدي من غیر مقابل في الخدمات فترتفع الأسعار، وتتناقص القوة الشرائیة 
للنقود،  فالدول الضعیفة تغطي احتیاجھا بالقروض الربویة فتتضاعف عوامل التضخم 

  .فیؤدي ذلك إلي ضعف الاقتصاد
تناقص معدل الربح بشكل كبیر وكمیة النقود المتداولة بین الناس ، إذ أن  -٦

ادة كمیة النقود مع ثبات المعروض من السلع والخدمات تؤدي إلي نقصان قیمتھا ؛ زی
لأنھ یؤدي إلي غلاء الأسعار، ونقصان القیمة الشرائیة للنقود ، ونقصان كمیتھا ؛یؤدي 

  .إلي ارتفاع قیمتھا ،وانخفاض الأسعار ،وزیادة القیمة الشرائیة للنقود  
تخفیض سعر الصرف للعملة الوطنیة ، زیادة إصدار أوراق البنكنوت ، و -٧

  . وتدخل صندوق النقد الدولي في ھذا المجال 
الدیون الخارجیة ، وفوائدھا ، وخدماتھا باھظة الثمن ، مع عدم استغلالھا  -٨

  )١(. الاستغلال الأمثل 

ب اطا  

ود اا  ر  

  .وھي الذھب و الفضة الثابت في الذمة قد یكون نقودًا خلقیة ) ٢(الدین 

                                      
، الفقھ الإسلامي وأدلتھ لوھبة الزحیلي  ١٨٩ھایل عبد الحفیظ  ص / تغیر القیمة الشرائیة للنقود د )١(
قره داغي علي محي الدین ال/ ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود وأثرھا علي العقود المسماة د ٨٢ص ٧ج

لسنة  ٤٦١ -٤٥٨ص  ٣بحث بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة الدورة الخامسة العدد الخامس ج
  .http://www.ahlalhdeeth.comم موقع المكتبة الشاملة رابط  ١٩٨٨

ط جامعة  ٤٧- ٤٦رضا حسن أبو فرحة ص/ ،تغیر قیمة النقود وأثره في سداد الدین في الإسلام د
 .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ین فلسط -النجاح بنابلس 

یْنَ لغة ) ٢( جمعھا دیون ، و كل شيء غیر حاضر دین ودِنْتُ الرجل أقرضتھ فھو مدین ومدیون ، / الدَّ
لسان العرب . ( علیھ الدین ، وقیل من علیھ دین كثیر: وأدَنتُھُ وأعطیتھ الدین إلى أجل ، ورجل مُدَان 

  ) مادة دَیْن١٦٤ص ١٢لابن منظور ج 
المال الواجب في الذمة مجازًا ، لأنھ یؤول : وقیل . اشتغال الذمة بمال یجب أداؤه / االدین اصطلاح

ص  ٢، منار السبیل لإبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان ج٣٩٢ص  ٧درر الحكام ج.( إلي المال 
  ) م ١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩ط المكتب الإسلامي  الطبعة السادسة  ٣٩

الأشباه والنظائرعلى مذھب أبى حنیفة .( بالأداء أو الإبراء  الذي لا یسقط إلا/ والدین الصحیح ھو 
م ،التعریفات ١٩٨٠ - ھـ١٤٠٠ط دار الكتب العلمیة  ٢١٧النعمان لزین الدین بن نجیم الحنفي ص 

  )  ١٤١للجرجاني ص 
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وقد یكون نقودًا اصطلاحیة كالنقود المعدنیة من غیر الذھب والفضة والنقود 

حالة الكساد : ( الورقیة ، وقد فرق الفقھاء في أحكام تغیر قیمة النقود الخِلقیة بین حالتین

  ) أو الرخص والغلاء وحالة الانقطاع 

  حالة الكساد أو الغلاء والرخص / الفرع الأول 

فالدین الثابت في الذمة إن كان عملة خلقیة ذھبًا أو فضة محددة مسماة ،فكسد أو 

غلا أو رخص عند حلول وقت الأداء ، فلا یلزم المدین أن یؤدي غیرھا عند جمھور 

  ).٤(أو إجارة ) ٣(أو قرض) ٢(وسواء كان الدین ناتجا عن بیع) ١(الفقھاء 

                                      
ت وإن استقرض شیئًا من المكیلا: ( ما نصھ ) ٧٨٩( ما جاء في مرشد الحیران مادة رقم : ویدل علي ذلك ) ١(

أو الموزونات أو المسكوكات من الذھب والفضة ، فرخصت أسعارھا أو غلت ، فعلیة رد مثلھا ، ولا عبرة 
ص  ٣مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة لمحمد قدري باشا ج) برخصھا وغلوھا 

  .م ٢٠١١ -ھـ١٤٣٢ط دار السلام الطبعة الأولي   ١١٩٩
: وإن بطلت فلوس أو دنانیر أو دراھم ترتبت لشخص علي غیره أي : ( الدسوقي ما نصھ  وما جاء في حاشیة

قطع التعامل بھا وأولى تغیرھا بزیادة أو نقص، فالواجب قضاء المثل علي مْن ترتبت في ذمتھ قبل قطع التعامل 
  . ٤٥ص٣حاشیة الدسوقي لابن عرفة الدسوقى ج)بھا أو التغیر

ومن سلف فلوسًا أو دراھم أو باع بھا ثم أبطلھا السلطان ، فلیس لھ إلا مثل فلوسھ : ( وما جاء في الأم ما نصھ 
  .  ھـ ١٣٩٣ط دارالمعرفة  ٣٣ص ٣الأم لمحمد بن إدریس الشافعي ج) أو دراھمھ التي أسلف او باع بھا 

ن فلھ القیمة وقت ما لم یكن القرض فلوسًا أو دراھم مكسورة فیحرمھا السلطا: ( وما جاء في الإقناع ما نصھ 
قرض من غیر جنسھ إن جرى فیھا ربا فضل ، كما لو أقرضھ دراھم مكسورة فحرمھا السلطان أعطى قیمتھا 

  .١٤٨ص ٢الاقناع للحجاوي ج) ذھبًا 
مادة بَیع  ٥٠مختار الصحاح ص ( باع إذا اشتري : مطلق المبادلة وھو من حروف الأضداد یقال/ البیع لغة ) ٢(

  )٣٦٥ص  ٢، تاج العروس ج
، بلغة السالك ٣ص  ٢یراجع الاختیار لتعلیل المختار ج( مبادلة المال بالمال علي وجھ مخصوص / البیع شرعا 

م ، حاشیة ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ط دار الكتب العلمیة الطبعة الأولي  ٤ص  ٣لأقرب المسالك للشیخ احمد الصاوي ج
  ).١٦٦ص  ٣، كشاف القناع ج ٥ص  ٣إعانة الطالبین ج

مادة  ٧٢٧ص ٢المعجم الوسیط ج.(القطع وھو ما یعطیھ الرجل أو یفعلھ لیجازي علیھ / رْضَ لغة القَ ) ٣(
  ) ١٧ص  ١٩قَرْضَ، تاج العروس ج

، شرح مختصر ٧٤ص  ٢یراجع حاشیة ابن عابدین ج( ما تعطیھ لغیرك من المال لتتقاضاه / القرض شرعا 
ر، حاشیة الجمل شرح المنھج للشیخ سلیمان الجمل ، ط دارالفك٢٢٩ص  ٥خلیل لمحمد بن عبد الله الخرشي ج

  )٢٠٤ص  ٤ط دار إحیاء التراث العربي، المبدع شرح المقنع ج ٢٥٤ص  ٣ج
٤

ص  ٤لسان العرب ج( الأجرة علي العمل ، والاجُرة الكراء تقول استأجرت الرجل أي صار أجیري / الإجَارة لغة ) 
  ) ٧ص  ١مادة أجََر، المعجم الوسیط ج١٠

یراجع تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین بن عثمان الزیلعي .( تملیك المنافع بعوض / شرعا  الإجارة
ھـ ، شرح منح الجلیل  للشیخ محمد علیش ١٣١٤ط دار المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الأولي  ٧٢٤ص  ٥ج
ط دار ٢٦١ص  ٥مد الرملي ج، نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن العباس أح ٧٣٤ص  ٣ج

 )  ٦٢ص  ٥م، المبدع شرح المقنع ج٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤الكتب العلمیة الطبعة الثالثة 
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   :واستدلوا علي ذلك بالمعقول من عدة وجوه 
أنھا نقد بأصل الخلقة، إذ تستمد قوتھا الشرائیة من ذاتھا، فالتغیر   /الوجھ الأول 

في قیمتھا بالرخص أو الغلاء أو الكساد لا تأثیر لھ علي الدین قیاسًا علي الحنطة إذا غلت 
  ) ١. (أو رخصت ؛ لأنھ تغییر یسیر وقد جرت العادة بالعفو عنھ 

النقود الذھبیة أو الفضیة لا یرجع لتغیر في ذاتھا أن انخفاض قیمة  /الوجھ الثاني 
وھي رغم ذلك تبقى _ العرض والطلب _ ، وإنما یرجع لأسباب تتعلق بقوى السوق 

  ) ٢. (محتفظة بقیمتھا الذاتیة ؛ لأن النقود الذھبیة والفضیة أثمان عرفًا وخلقة 
 یجوز رد قیمتھا أن النقود الذھبیة أو الفضیة یجب رد مثلھا ، ولا /الوجھ الثالث 

، لأنھا أموال ربویة یجرى فیھا الربا ، والأموال الربویة تقضي بأمثالھا ، سواء غلت أو 
  )٣. (رخصت 

  حالة الانقطاع  /الفرع الثاني 
أجمع الفقھاء علي أن النقود الخلقیة إذا تغیرت بطریق الانقطاع فلم توجد 

الجنس عند الشافعیة والحنابلة خشیة  بالأسواق ؛ فالواجب قیمتھا، وتدفع القیمة من غیر
  )٤.(الوقوع في الربا 

                                      
، المجموع شرح المھذب  لأبو زكریا محى الدین بن شرف  ١٦٢ص  ٥حاشیة ابن عابدین ج )  ١

قدامة   م ، المغني لعبد الله بن١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧ط دار الفكر الطبعة الأولي  ٢٦٩ص  ٩النووي ج
  .ھـ ١٤٠٥ط دار الفكر الطبعة الأولي ٣٩٦ص  ٤المقدسي ج

  .  ط دار الكتاب العربي  ١٣٤ص ١اللباب شرح الكتاب  لعبد الغني الغنیمي المیداني ج)  ٢
 .ط دار الفكر  ١٤١ص ٤المغني لابن قدامة ج)  ٣
 ٢ئل ابن عابدین ج، تنبیھ الرقود علي مسائل النقود ضمن رسا ٥٣٣ص  ٤حاشیة ابن عابدین ج )  ٤

،  ٤١٢ص  ٣، نھایة المحتاج ج٥٥ص  ٥وما بعدھا ط دار إحیاء التراث، حاشیة الخرشي ج ٦٠ص
  ٢٧٣ص ) ٧٥٠( مجلة الأحكام الشرعیة مادة رقم 
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  اطب اث

طود اا  ر  

إن كان الدین الثابت في الذمة نقدًا بالاصطلاح كسائر العملات من غیر الذھب 
والفضة ، وطرأ علیھ تغیر بالرخص أو الغلاء عند حلول وقت الأداء فیفرق بین أربع 

  )التضخم والانكماش -الرخص والغلاء  -الانقطاع  - الكساد ( : حالات 
  والكساد قد یكون عامًا وقد یكون جزئیًا ) ١(حالة الكساد  /الفرع الأول 

أن یبطل التداول بنوع من العملة  ویسقط  رواجھا في / وھو  أولاً الكساد العام
  .وھو ما یسمیھ الفقھاء بكساد النقد ) ٢(. البلاد كافة 

إذا اشتري شخص سلعة بنقد ثم كسد قبل الوفاء بھ وتسلیم : المسألة صورة
فقد اختلف الفقھاء إلى عدة المشتري الثمن للبائع ، أو استدان نقدًا ثم كسد قبل الأداء 

  :آراء
  ) رحمھ الله(للإمام أبو حنیفة : الرأي الأول 

المغشوشة من  بین كساد الفلوس أو النقود_ رحمھ الله _ فرق الإمام أبو حنیفة  
من ) ٣(الدین الثابت في الذمة من عقد بیع أو إجارة من وجھ ،والقرض أو المھر المؤجل

البیع ، ویجب على المشترى رد المبیع إن ) ٤(وجھ أخر ، فإن كان ثمنًا في عقد بیع فسد 
لة كان قائمًا، ورد مثلھ إن كان ھالكًا وكان مثلیًا وإن لم یكن مثلیًا تجب قیمتھ ، وفي حا

                                      
كَسَد الشيء ویَكْسدُ كَسَاداً لم ینفق : الفَساد ثم استعمل في عدم نفاق السلع والأسواق یقال/ الكساد ھو ) ١(

مادة كسد ، المصباح ١٠٨ص  ١تاج العروس للزبیدي ج( ة فیھ ، ومنھ كَسَدت بضاعتھ لقلة الرغب
 ) ٣٨٠، معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعة جي ص  ٣١٧ص ١المنیر ج

  . ٢١٩ص  ٦، البحر الرائق ج ١٠٨ص  ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج) ٢(
ص  ٣إعانة الطالبین ج( جل بنكاح أو وطء مال أو منفعة وجبت للمرأة علي الر/ المھر المؤجل ھو)  ٣

٥٨٤(  
. ( نقیض الصحة ، یقال فَسَد الشيء یفُسد فسادًا فھو فاسد ، والمَفسدُة خلاف المصلحة / الفَسادُ لغة ) ٤(

  ) ٢٨١ - ٢٨٠مادة فسد، المصباح المنیر ص  ٣٣٥ص  ٣لسان العرب لابن منظور ج
ت الترادف بین الفاسد والباطل في باب العبادات وھو اتفق علماء الأصول على ثبو/ الفساد اصطلاحًا 

نقیض الصحة ،إلا أنھم اختلفوا في مدلول الفساد في باب المعاملات فذھب الجمھور إلى القول بالترادف 
بین الفاسد والباطل في المعاملات وھو نقیض الصحة أیضا ، وذھب الحنفیة إلى منع الترادف بینھما في 

( ان مشروعًا بأصلھ دون وصفھ، والباطل ما لم یشرع بأصلھ ولا وصفھ العقود، فالفاسد ما ك
ط مؤسسة  ١٧٩ص ١المستصفى في علم أصول الفقھ لأبو حامد محمد ین محمد الغزالي  الطوسي ج

 ٢م ، شرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ج١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الرسالة 
 )  م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦ة ط دار الكتب العلمی ٢٥٧ص
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فساد الإجارة فالواجب أجر المثل، وإن كان سبب الدین قرضًا أو مھرًا مؤجلاً یجب رد 
  )١(. المثل 

إذا باع النقد شیئًا بنقد معلوم ثم كسد النقد : ( وقد جاء في تنبیھ الرقود ما نصھ 
 قبل قبض الثمن فإنھ یفسد البیع ، ثم ینتظر إن كان المبیع قائمًا في ید المشتري یجب رده
علیھ وإن كان خرج من ملكھ بوجھ من الوجوه أو اتصل بزیادة بصنع من المشتري أو 
أحدث فیھ صنعة متقومھ مثل أن كان ثوبًا فخاطھ ، أو دخل في حیز الاستھلاك ، وتبدل 
الجنس مثل ان كان حنطھ فطحنھا أو سمسما فعصره أو وسمة فضریھا نیلاً ؛ فإنھ یجب 

الأمثال كالمكیل والموزون والعددي الذي لا یتفاوت  علیھ رد مثلھ إن كان من ذوات
كالجوز والبیض، إن كان من ذوات القیم كالثوب والحیوان فإنھ یجب قیمة المبیع یوم 
القبض من نقد كان موجودًا وقت البیع لم یكسد ، ولو كان مكان البیع إجارة فإنھ یبطل 

أو مھرًا یجب رد مثلھ ھذا قول الإجارة ویجب على المستأجر أجر المثل وإن كان قرضًا 
  )٢() أبي حنیفة 

 ،)٣(للصاحبین من الحنفیة  وھو المفتي بھ عند الحنفیة : الرأي الثاني 
ویجب على المدین ) ٥(لا یبطل البیع  )٤(والمالكیة في قول والحنابلة في الراجح عندھم 

ي یوسف والراجح عند رد قیمة النقد الذي وقع علیھ العقد لا مثلھ، وتُقدر القیمة عند أب
  )٦(. الحنابلة بیوم العقد ، وعند محمد وقول للحنابلة بیوم الكساد 

                                      
ط المكتبة الإسلامیة الطبعة  ٢٢٥ص ٣الفتاوى الھندیة للشیخ نظام وجماعة من علماء الھند ج) ١(

 . ٢١٩ص ٦، البحر الرائق لابن نجیم ج ٢٤٢ص ٥ھـ ، بدائع الصنائع ج١٣١٠الثانیة 
 . ٥٨ص ٢تنبیھ الرقود لابن عابدین ج) ٢(
حاشیة رد المحتار . ( إلیھ ، وما عدا ھذه الروایة مرجوع عنھ  المرجوع/ المفتي بھ عند الحنفیة )  ٣
  )١٠٠ص  ١ج

وعلیھ الفتوى ، ھذان الاصطلاحان یستعملان عند تعدد الآراء أو الأقوال في حكم  - المفتى بھ : وقیل 
ع معین ، فإن المجتھد یأخذ بأحد ھذه الآراء ؛ لقوة الدلیل عنده ، وعادة بعض الفقھاء أنھم یذكرون جمی

مصطلحات المذاھب .( وعلیھ الفتوي وبھ یفتى : الآراء في المسألة الواحدة ، ثم یرجحون أحدھا بقولھم 
الفقھیة وأسرار الفقھ المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجیحات لمریم محمد صالح الظفیري 

أدلتھ لوھبة م ، الفقھ الإسلامي و٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٢ط دار ابن حزم الطبعة الأولى ١١٢ -١١١ص 
  )٧٤ص  ١الزحیلي ج

الروایة التي یكثر ناقلوھا عن الإمام ، أو ما یتفق علي نقلھا أخص أصحابھ / الراجح عند الحنابلة )  ٤
شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ( أو أقدمھم أو أحفظھم أو أشدھم عنایة بتتبع أقوالھ وتدوینھا 

ط مكتبة العبیكان الطبعة الأولي  ٢٩ص  ١ج لشمس الدین محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي
  .م ١٩٩٣ -ھـ١٤١٣

 ) ٢٢٥ص ٣الفتاوى الھندیة ج(لیس المراد ھنا بطلان البیع على حقیقتھ بل المراد بالبطلان الفساد ) ٥(
،  ١٨٨ص ٦، مواھب الجلیل ج ١٤٣- ١٤٢ص ٤، تبیین الحقائق ج ٢١٩ص ٦البحر الرائق ج) ٦(

، مطالب أولي النھي شرح غایة المنتھي لمصطفي بن سعد السیوطي  ٣٩ص ٣بلغة السالك للصاوي ج
م ، شرح منتھي الإرادات  لمنصور بن یونس ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١ط الثالثة  ٢٣٢ص  ٣الرحیباني ج
ط دار الفكر، الشرح الكبیر لشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة  ٢٢٦ص ٢البھوتي ج 
 .م ،١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣بي ط دار الكتاب العر ٣٥٨ص  ٤المقدسي ج
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ولم یفرق بعض المالكیة بین المدین المماطل وغیره في وجوب القیمة یوم الحكم 
، وقید بعضھم وجوب القیمة إذا لم یكن المدین مماطلاً ، فإن كان مماطلاً فلھ الأحظ من 

ا آل إلیھ الأمر من السكة الجدیدة وھذا ھو الأظھر بسبب ظلم المدین أخذ القیمة ، أو مم
  )١(. المماطل 

أن لھ قیمتھا وقت أبعد الأجلین عند تخالف الوقتین من العدم والاستحقاق : وقیل 
. ، فإن تقدم أحدھما على الآخر فالعبرة بالمتأخر منھا إذ لا یجتمعان إلا وقت المتأخر منھا

)٢(  

  )٤(والشافعیة واللیث بن سعد)٣(للمالكیة في المشھور عندھم  :الرأي الثالث

أن النقد إذا كسد بعد ثبوتھ في الذمة وقبل الأداء فلیس للدائن إلا مثل فلوسھ التي  
  )٥(. أسلف أو باع بھا حین العقد مھما كان سبب العقد 

التي  وجھا في المذھب الشافعي بأن البائع بالفلوس) ٧(والرافعي)٦(وذكر البغوي 
أبطلھا السلطان إن شاء أجاز البیع بذلك النقد ، وإن شاء فسخھ كما لو تعیب قبل القبض 

.)٨(  

                                      
 . ٤٦ص ٣، حاشیة الدسوقي ج ٥٣٥ص ٢منح الجلیل ج) ١(
 . ٨٢- ٨١ص ٥، الفقھ المالكي وأدلتھ للحبیب بن طاھر ج ٥٥ص ٥حاشیة الخرشي ج) ٢(
( وقیل ما كثر قائلھ وھو المعتمد  -ما قوي دلیلھ فیكون بمعنى الراجح / المشھور عند المالكیة ) ٣(

 ) ٥١ص ١رفة الدسوقي جحاشیة الدسوقي  لابن ع
إمام أھل مصر في عصره  -اللیث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث الفھمي / اللیث بن سعد ھو ) ٤(

ھـ  روى عن الزھري ٩٤حدیثًا وفقھًا كبیر الدیار المصریة أصلھ من خراسان ومولده بقرقشنده سنة 
سیر أعلام .( ھـ ١٧٥ي بمصر سنة وعطاء ونافع وغیرھم وروى عنھ ابن المبارك وقتیبھ وغیرھم توف

 )٢٤٨ص ٥، الأعلام للزركلي ج ١٣٦ص ٨النبلاء للذھبى ج
، روضة الطالبین وعمدة المفتیین  ٥٣٥ - ٥٣٤ص  ٢،منح الجلیل ج ٥٥ص  ٥حاشیة الخرشي ج ) ٥(

ھـ ، قطع المجادلة عند تغیر ١٤٠٥ط المكتب الإسلامي  ٣٦٥ص ٣لأبوزكریا یحي بن شرف النووي ج
 ٣ط دار الكتب العلمیة ، الأم للشافعي ج ٩٦ص ١ضمن الحاوي لجلال الدین السیوطي ج المعاملة

 . ٣٣ص
الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي نسبتھ إلى بغا من قرى خراسان / البغوي ھو)٦(

ب في فقھ التھذی: (ھـ، فقیھ محدث مفسر یلقب بمحِي السنة أو ركن الدین ،من أھم مؤلفاتھ ٤٣٦ولد سنة 
الجمع بین  -مصابیح السنة  -شرح السنة  -معالم التنزیل في تفسیر القرآن الكریم  -الشافعیة 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبو العباس شمس الدین أحمد بن .( ھـ ٥١٠توفي سنة ) الصحیحین
 )   ٢٥٩ص ٢الأعلام للزركلي ج -ط دار صادر  ١٣٦ص ٢محمد بن خلكان ج

عبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم أبو القاسم الرافعي نسبتھ إلى رافع بن خدیج / رافعي ھوال)٧(
ھـ فقیھ شافعي كان لھ مجلس بقزوین للتفسیر والحدیث ، من أھم مؤلفاتھ ٥٥٧الصحابي الجلیل ولد سنة 

.( ھـ  ٦٢٣الآمالى الشارحة لمفردات الفاتحة  -فتح العزیز في شرح الوجیز  -شرح مسند الشافعي : (
 ) ٥٥ص ٤، الأعلام للزركلي ج ١٠٨ص ٥شذرات الذھب للعكري ج

 . ٢٦٩ص  ٩، المجموع شرح المھذب ج ١٦ص ٢أسني المطالب شرح روض الطالب ج) ٨(
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- ١٢٢٢ - 

 

  :سبب الخلاف 
یرجع سبب اختلاف الفقھاء في أثر كساد النقود علي العقود إلى اختلافھم في 

ھا، تحریم السلطان لھذه النقود ، ھل یُعد عیبًا ؟ فأشبھ كسرھا أو تلف أجزائھا فیمتنع رد
  )١.(أم أنھ لیس بعیب فجري مجرى نقص سعرھا فلا یمنع ردھا

  :للإمام أبى حنیفة استدل بالمعقول من وجھین : أدلة الرأي الأول 
في البیع والإجارة الفلوس خرجت عن كونھا ثمنًا ؛ لأن الثمنیة  /الوجھ الأول 

ة فیبقى البیع بلا تثبت بالاصطلاح، فإذا ترك الناس التعامل بھا تزول عنھا صفة الثمنی
  )٢(. ثمن فیفسد وكذلك الإجارة

وموجبھ رد العین إذ لو كان استبدالاً ) ٣(أن القرض إعارة / الوجھ الثاني   
حقیقة موجبًا رد المثل استلزم الربا للنسیئة فكان موجبًا لرد العین، إلا أن ما تضمنھ ھذا 

لعین لزم تضمنھ لتملیك العین ؛ العقد لما كان تملیك المنفعة بالاستھلاك لا مع بقاء ا
فبالضرورة اكتفى برد العین معنى وذلك برد المثل ، ولذا یجبر المغصوب منھ على 
قبول المثل إذا أتى بھ الغاصب في غضب المثلى بلا انقطاع مع أن موجب الغصب رد 

  )٤(. العین وذلك حاصل بالكاسد 

  : وأجیب عن ذلك 
تمام البیع ، وما كان في الذمة لا یحتمل الھلاك أن النقود تثبت في الذمة بعد إ -١

  )٥. (، فلا یبطل البیع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن
أن القرض یستلزم رد المثل ، ولكن بالكساد یكون قد عجز عن رد المثل  -٢

  )٦.(فیجب علي المدین القیمة 
من عدة استدلوا بالمعقول  القائلین بوجوب رد القیمة: أدلة الرأي الثاني 

  :وجوه
لا یبطل البیع لأن المقدر ھو التسلیم بعد الكساد وذلك غیر موجب / الوجھ الأول 

للفساد ولاحتمال زوال الكساد بالرواج، فإذا لم یتقرر بطلان البیع وتعذر تسلیم المبیع 
  )٧(. وجبت القیمة وتُقدر القیمة بیوم البیع 

                                      
  . ٣٩٦ص  ٤بتصرف المغني لابن قدامة ج) ١(
  .٢٤٢ص ٥، بدائع الصنائع ج ٢٢٥ص ٣، الفتاوى الھندیة ج ٩٩ص ٦البحر الرائق ج) ٢(
  .اسم من الاعارة یقال أعرتھ الشيء إعارة ، وعاور الشيء أعطاه إیاه / اریة لغة الع )٣(

  )٦٣٦ص  ٢مادة عور، المعجم الوسیط ج ٢٦٠-٢٩٥المصباح المنیر ص ( 
ص  ٣، بلغة السالك ج٢٨٠ص  ٧یراجع البحر الرائق ج( تملیك المنافع بغیر عوض / العاریة شرعا

 ) ٧٢ص  ٥شرح المقنع ج ، المبدع٢٦٣ص  ٢، مغني المحتاج ج٣٦١
ط دار  ١٥٧ص ٧شرح فتح القدیر لكمال الدین بن عبدالواحد السیواسي المعروف بابن الھمام ج) ٤(

 . الفكر 
 .٢٤٢ص  ٥بدائع الصنائع للكاساني ج) ٥(
  المرجع السابق ) ٦(
 . ٣٨٥موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي لعلي السالوس ص ) ٧(
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- ١٢٢٣ - 

 

   
ي الذمة لا یحتمل الھلاك فلا یكون أن الفلوس في الذمة ، وما ف/ الوجھ الثاني 

  الكساد ھلاكًا ، بل یكون عیبًا یوجب الخیار ، إن شاء فسخ البیع و، إن شاء أخذ 
  )١(. قیمة الفلوس

أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض وقد عجز عن ذلك / الوجھ الثالث 
مثل فیلزمھ رد القیمة ؛ لأن المقبوض كان ثمنًا وقد بطلت الثمنیة بالكساد فعجز عن رد ال

  )٢(. وقت العقد ؛ لأنھ وقت وجوب الثمن في الذمة 

أن الدائن قد دفع شیئًا منتفعًا بھ لأخذ عوض منتفع بھ ، فلا یظلم   /الوجھ الرابع 
  )٣(. بإعطاء ما لا یُنتفع بھ 

أن تحریم السلطان لھا منع إنفاقھا وإبطال مالیتھا فأشبھ كسرھا / الوجھ الخامس 
  )٤(. ف أجزائھا فیجب رد قیمتھا أو تل

أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض وقد عجز عن / الوجھ السادس 
ذلك ؛ لأن المقبوض كان ثمنًا وقد بطلت الثمنیة بالكساد فعجز عن رد المثل فیلزمھ رد 

رد یوم الكساد ؛ لأنھ وقت العجز عن التسلیم والانتقال إلى القیمة، إذ كان یلزمھ  القیمة
  )٥(. مثلھا ما دامت نافقة،  فإذا كسدت انتقل إلى قیمتھا حینئذ كما لو عدم المثل  

  
القائلین بوجوب رد مثل النقود الكاسدة، استدلوا بالمعقول : أدلة الرأي الثالث 

  : من عدة وجوه 
أن النقود ھي معیار للقیمة ، والأصل التزام المعیار الذي تعاملا  /الوجھ الأول 

العقد وإلا اضطربت المعاملات ، وعلى اعتبار أن الفلوس من المثلیات ، بھ وقت 
فالمثلیات لا تقضى إلا بأمثالھا ، فالمثل الأقرب إلى حقھ ولو في بلد بطلت المعاملة بھا ، 
وذلك ما عمت بھ البلوى في زماننا في الدیار المصریة من إقراض الفلوس الجدد ثم 

  )٦(. كن نقدا إبطالھا وإخراج غیرھا وإن لم ی

                                      
 .٢٣٢ص ٣، مطالب أولى النھى ج ٣٦٠ص ٤، المغني لابن قدامھ ج ٢٤٢ص ٥ائع الصنائع جبد) ١(
 .  ٢٤٢ص ٥، بدائع الصنائع ج ١١٩٩ص ٣مرشد الحیران ج) ٢(
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل أفریقیة والأندلس والمغرب لأبو العباس أحمد بن ) ٣(

وقاف والشئون الإسلامیة لمملكة المغرب الطبعة الأولي ط وزارة الأ ١٩٣ص  ٥یحي الونشرنسي ج 
ط المطبعة ١٢٠ص  ٥م ، حاشیة الرھوني لمحمد بن محمد بن یوسف الرھوني ج١٩٨١ - ھـ ١٤٠١

 .ھـ ١٣٠٦الأمیریة ببولاق الطبعة الأولي 
 . ٣٦٠ص ٤المغني لابن قدامھ ج) ٤(
، الشرح الكبیر لأبى الفرج بن  ٢٢٦ص ٢، شرح منتھى الإرادات ج ٢٤٢ص ٥بدائع الصنائع ج) ٥(

 .٣٥٨ص ٤قدامة المقدسي  ج
، شرح الزرقاني لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد ١٠٦ص  ٦المعیار المعرب  للونشریسى ج )٦(

 ٣م ، نھایة المحتاج ج٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢ط دار الكتب العلمیة  الطبعة الأولى  ١٠٧ص ٥الزرقاني ج
 . ٢٦٩ص ٩، المجموع شرح المھذب ج ٤١٣-  ٤١٢ص
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- ١٢٢٤ - 

 

أن الكساد یعتبر كجائحة نزلت بالدائن فلیس لھ إلا مثل ما أعطاه / الوجھ الثاني 
  )١(.، ولا فرق في ذلك بین أن یكون الدین قرضًا أو ثمن مبیع أو غیر ذلك 

أن النقود قد ثبتت في الذمة ، وما یثبت في الذمة یجب رد مثلھ لا / الوجھ الثالث 
مثل ما أقرضھ ؛ لأن ذلك لیس عیباً حدث فیھا فجرى مجرى نقص قیمتھ ، فلیس لھ إلا 

   )٢(. سعرھا 
بأن مثلیة النقود قد انعدمت بالكساد وعند تعذر /  ویمكن أن یجاب على ذلك

  المثلیة یجب المصیر إلى القیمة 
  : الرأي المختار 

فة من بالنظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین لي أن ما ذھب إلیھ الإمام أبو حنی
فساد البیع ورد المبیع فیھ اضرار بالمقرض، والأصل في المعاملات الإسلامیة أنھ لا 

ضرر ولا ضرار ، وما ذھب إلیھ محمد من الحنفیة ومن تبعھ من وجوب القیمة یوم   
الكساد فیھ اضرار أیضا بالمقرض ، فالغالب أن القیمة یوم القرض أكبر من القیمة یوم 

إلیھ المالكیة والشافعیة واللیث بن سعد من وجوب رد المثل فیھ الانقطاع ، وما ذھب 
إضرار بالدائن ، فبالكساد بطلت ثمنیتھا وثبت العجز عن رد المثل، فیجب الانتقال إلى 

  )٣(.القیمة عملاً بقاعدة الضرر یدفع بقدر الإمكان 

لقوة  ، وبناء على ما سبق فالمختار عندي وجوب رد القیمة یوم العقد لا المثل ؛
أدلة القائلین بھ وسلامتھا من المناقشة ، ولأن ذلك أقرب لمقاصد الشریعة ؛ لأن المالین 
إنما یتماثلان إذا استوت قیمتھما ،أما إذا اختلفت القیمة فلا تماثل ، وتُقدر القیمة بیوم العقد 

ة ؛ لأنھ یوم الثبوت في الذمة ، والأیسر على الناس ؛ لأن القیمة یوم القبض معلوم
ظاھرة لا یختلف فیھا أحد بخلاف یوم الانقطاع فقد یتعسر الوصول إلیھا ، وھو المفتي 
بھ عند الحنفیة والراجح عند الحنابلة ، وینبغي مراعاة ربط قیمة النقود بالذھب عند نشوء 

  . الالتزام ؛لأنھ نقد بأصل الخلقة ویمتاز بالاستقرار النسبي
إذا : ( ما نصھ ) ٧٨٩(ان مادة رقم ویدل على ذلك ما جاء في مرشد الحیر

استقرض مقدار معینًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل  التعامل بھا 
  )٤( ) .، فعلیھ رد قیمتھا یوم قبضھا لا یوم ردھا 

                                      
 .١٢١ -١٢٠ص  ٥حاشیة الرھوني ج) ١(
 .٣٥٤، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة للسالوسي ص  ٢٥٤ص٣حاشیة الجمل ج) ٢(
، شرح القواعد الفقھیة للشیخ أحمد )٣١(مادة رقم  ٣٧ص  ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج) ٣(

 . ١١٨الزرقا ص 
 . ١١٩٨ص٣مرشد الحیران ج) ٤(
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- ١٢٢٥ - 

 

  
وما جاء في مجلة الأحكام الشرعیة على مذھب الإمام أحمد بن حنبل مادة رقم 

ان القرض فلوسًا أو دراھم مكسرة أو أوراقًا نقدیة فغلت أو إذا ك: ( ما نصھ ) ٧٥٠(
رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بھا وجب رد مثلھا ، أما إذا حرم السلطان التعامل 
بھا فتجب قیمتھا یوم القرض ویلزمھ الدفع من غیر جنسھا إن جرى فیھا ربا الفضل ، 

أجرة وعوض خلع وعتق ومتلف  وكذا الحكم في سائر الدیون ،وفي ثمن لم یقبض وفي
  )١() وثمن مقبوض لزم البائع رده 

  )٢(. ھو كساد النقود في بعض البلاد دون البعض الآخر /   ثانیًا الكساد الجزئي 

إن كانت النقود تروج في : لم یتعرض لھذه الحالة إلا فقھاء الحنفیة حیث قالوا 
ما یحدث في عصرنا من  بعض البلاد دون البعض الآخر فھو كساد جزئي ، ومثلھ

العملات التي تصدرھا بعض الدول وتمنع تداولھا في خارج حدودھا ، فقد ذھب جمھور 
الحنفیة إلى أن الكساد الجزئي بمنزلة العیب الذي یوجب للبائع الخیار بین أن یطالب 

  )٣(. بالنقد الذي وقع بھ البیع وبین أخذ قیمة ذلك النقد من العملة الرائجة 
عدم الرواج إنما یوجب : (ذلك ما جاء في تبیین الحقائق ما نصھ  ویدل علي

الفساد إذا كان لا یروج في جمیع البلدان ؛لأنھ حینئذ یصیر ھالكًا ، ویبقي المبیع بلا ثمن 
فأما إذا كان لا یروج في ھذه البلدة ، ویروج في غیرھا لا یفسد البیع ؛ لأنھ لم یھلك ، 

أعطِ مثل النقد الذي وقع علیھ ، وإن شاء : ار إن شاء قال ولكنھ تعیب فكان للبائع الخی
  )٤() أخذ قیمة ذلك دنانیر 

   حالة الانقطاع/ الفرع الثاني 
. أن لا یوجد في السوق وإن وجد في البیوت وید الصیارفة / حد الانقطاع ھو          

)٥(  

 فیھا ولو وجد في إن العبرة بالانقطاع في بلد المعاملة أي البلد التي تعاملا: وقیل 
  )٦(. غیرھا 

  .لو اشترى سلعة بنقد معین ثم انقطع قبل أن یؤدي الثمن : صورة المسألة 
  :فقد اختلف فیھا الفقھاء على عدة آراء

  )رحمھ الله(للإمام أبى حنیفة : الرأي الأول 
بأن الانقطاع كالكساد یوجب فساد البیع ورد المبیع ، ویدل على ذلك ما جاء في 

والانقطاع عن أیدي الناس كالكساد، وحكم الدراھم كذلك : ( بذل المجھود ما نصھ  رسالة

                                      
ط مكتبة تھامة بجدة  ٢٧٣لشرعیة للقاضي أحمد بن عبدالله القارئ الحنبلي صمجلة الأحكام ا) ١(

 .م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١الطبعة الأولى 
 . ٤٣٣ص ٦، درر الحكام ج ١٤٣ص ٤تبیین الحقائق ج) ٢(
 . ٢٦٩ص ٥، حاشیة رد المحتار لابن عابدین ج ٢١٩ص ٦البحر الرائق ج) ٣(
 .١٤٣ص ٤تبیین الحقائق ج) ٤(
 .٢٦٩ص ٥، حاشیة در المحتار لابن عابدین ج ٢٢٩ص ٦ئق جالبحر الرا) ٥(
 . ١٧ص ٥، شرح الزرقاني ج ٥٥ص ٥حاشیة الخرشي ج) ٦(
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، فإن اشترى بالدراھم ثم كسدت أو انقطعت بطل البیع، ویجب على المشتري رد المبیع 
إن كان قائماً ،ومثلھ إن كان ھالكًا وكان مثلیًا، وإلا فقیمتھ ، وإن لم یكن مقبوضًا فلا حكم 

  )١() وھذا عند الإمام الأعظم  لھذا البیع أصلاً 

  )٢(وإن كان الدین عن طریق القرض أو المھر المؤجل تجب القیمة  
  للصاحبین من الحنفیة والحنابلة : الرأي الثاني 

بأن الانقطاع یوجب القیمة على المدین سواء ترتبت ھذه الدیون في الذمة من بیع 
  )٣.(أو قرض أو مھر مؤجل أو غیره 

) ٤(. تُقدر القیمة بیوم القرض ؛ لأنھ وقت الوجوب في الذمة  وقال أبو یوسف

الفلوس فكسدت : ولو استقرضھا أي : ( ویدل على ذلك ما جاء في مجمع الأنھر ما نصھ 
قیمة الفلوس یوم : یرد مثلھا أى إذا كانت ھالكة عند الإمام ، وعند أبي یوسف قیمتھا أى 

  )٥() القرض 

بیوم الانقطاع ؛ لأنھ ھو الوقت الذي ینتقل الوجوب  وذھب محمد بأن القیمة تُقدر
  )٦(. فیھ من المثل إلى القیمة 

وإن انقطعت تلك الدراھم : ( ویدل على ذلك ما جاء في تنبیھ الرقود ما نصھ  
  )٧()  كان علیھ قیمة الدراھم قبل الانقطاع عند محمد وعلیھ الفتوى 

فلوسًا أو دراھم مكسرة  وإن كان القرض: ( وما جاء في المغني ما نصھ 
فحرمھا السلطان ،وتركت المعاملة بھا كان للمقرض قیمتھا ولم یلزمھ قبولھا سواء كانت 
قائمة في یده، أو استھلكھا ؛ لأنھا تعیبت في ملكھ ، نص علیھ أحمد في الدراھم المكسرة 

  )٨(). كثیراً یقومھا كم تساوي یوم أخذھا ؟ ثم یعطیھ سواء نقصت قیمتھا قلیلاً أو : وقال 
   

                                      
رسالة بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود للشیخ محمد بن عبد الله التمرتاشي تحقیق حسام ) ١(

 م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولي  ٧٨الدین بن موسي عفانة ص 
ط  ٨٥ص  ٣یة شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغیناني جالھدا) ٢(

  .المكتبة الإسلامیة 
ط دار إحیاء  ٢٧٤ص  ٦المحیط البرھاني لمحمود بن أحمد برھان الدین بن مازة البخاري ج) ٣(

 . ٣٦٠ص  ٤، المغني لابن قدامة ج٢٢٥ص  ٣التراث العربي ، الفتاوي الھندیة ج
 .٢١٩ص  ٦، البحر الرائق ج ٢٧٤ص  ٦المحیط البرھاني لابن مازة  البخاري ج) ٤(
ص  ٣مجمع الأنھر شرح ملتقي الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده  ج) ٥(

 .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ط دار الكتب العلمیة ١٦٩
 . ٣٦٠ص ٤لمغني لابن قدامھ ج، ا ٢٢٥ص ٣، الفتاوى الھندیة ج ١٤٢ص ٤تبیین الحقائق ج) ٦(
 .  ٥٩ص ٢تنبیھ الرقود علي مسائل النقود ضمن رسائل ابن عابدین ج) ٧(
 . ٣٦٠ص ٤المغني لابن قدامھ ج) ٨(
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  للمالكیة والشافعیة : الرأي الثالث 

بأنھ إن أمكن الحصول على ذلك النقد مع فقده وانقطاعھ یجب الوفاء بھ ، وإن لم 
  )١(یمكن تجب قیمتھ سواء كان ثمن مبیع أو دین قرض أو غیر ذلك 

دھم ولكنھم اختلفوا في الوقت الذي تقدر فیھ القیمة، فالمالكیة في المشھور عن 
تقدر القیمة بأبعد الأجلین عند تخالف الوقتین من العدم والاستحقاق ، وذھب بعضھم إلى 

  . أن القیمة تقدر وقت الحكم ، فالظاھر أن طلبھا بمنزلة التحاكم وحینئذ تعتبر القیمة
وإن بطلت فلوس فالمثل : ( ویدل علي ذلك ما جاء في حاشیة الخرشي ما نصھ 

وذھب الشافعیة إلي أن القیمة  )٢() جتماع الاستحقاق والعدم ،أو عدمت فالقیمة وقت ا
  .  تقدر وقت المطالبة 

ولو أبطل السلطان ما باع : ( ویدل علي ذلك ما جاء في نھایة المحتاج ما نصھ 
أو أقرضھ لم یكن لھ غیره بحال نقص سعره أو زاد أم عزَ وجوده ، فإن فقد ولھ مثل 

  )٣() وجب وإلا فقیمتھ وقت المطالبة 

  :الرأي المختار 
المتتبع لأقوال الفقھاء في ھذه المسألة یجدھا لا تخرج عما ذكر أنفًا في مسألة 

الكساد ، علي اعتبار أن الكساد والانقطاع بالنسبة للنقود الورقیة ھما في معني واحد ،  
رأي فالأول انعدام حقیقي والثاني انعدام حكمي ، وفي حالة الانعدام الحقیقي المختار 

الإمام أبى یوسف والراجح عند الحنابلة  من وجوب القیمة یوم العقد ؛ لأنھ یوم الثبوت 
في الذمة ، وفي حالة الانعدام الحكمي المختار رأي محمد بن الحسن والحنابلة من 
وجوب القیمة یوم الانقطاع ؛ وذلك لتعذر تسلیم مثل النقد بانقطاعھ فیصار إلي بدلھ وھي 

اعتبرت القیمة وقت الانقطاع ؛ لأنھ الوقت الذي ینتقل الوجوب فیھ من  القیمة ، وإنما
المثل إلي القیمة ، وینبغي مراعاة ربط قیمة النقود بالذھب عند نشوء الالتزام ؛لأنھ نقد 

  . بأصل الخلقة ویمتاز بالاستقرار النسبي

                                      
 . ٩٧ص ١، قطع المجادلة للسیوطي ج ٤٦ص ٣حاشیة الدسوقي ج) ١(
 . ٥٥ص  ٥حاشیة الخرشي ج) ٢(
 .٤١٢ص  ٣نھایة المحتاج ج) ٣(



  تغیر قیمة النقود وأثره علي السیاسة النقدیة دراسة فقھیة
  

- ١٢٢٨ - 

 

  حالة الرخص أو الغلاء : الفرع الثالثً 
التي تواجھ العالم الإسلامي ھي تغیر قیمة النقود من أبرز المشكلات الاقتصادیة 

الورقیة بانخفاضھا أو ارتفاعھا ، حیث تؤثر على التزامات الدول والأفراد في الداخل 
  :والخارج ؛ ولذلك تعددت آراء الفقھاء في ھذه المسألة 

للإمام أبو حنیفة والمالكیة في المشھور عندھم والشافعیة : الرأي الأول 
  والحنابلة
الواجب على المدین أن یؤدي نفس النقد المحدد في العقد بدون زیادة أو نقصان،  

ولیس للدائن سواه ،ولا یجوز ربط سعر عملة بعملة أخري، وبھ كان یقول أبو یوسف ثم 
  )١(. رجع إلى القیمة 

  
  لأبي یوسف من الحنفیة وھو المفتي بھ عندھم وقول للحنابلة : الرأي الثاني 

ى المدین أن یؤدي قیمة النقد الذي طرأ علیھ الغلاء أو الرخص أن الواجب عل
یوم ثبوتھ في الذمة من نقد رائج ، وفي البیع تجب القیمة یوم العقد ، وفي القرض یوم 

  )٢(القبض ، 

وینبغي مراعاة قیمة النقود الورقیة بالذھب عند نشوء الالتزام ؛لأن الذھب نقد 
  . النسبي لقیمتھ ، واحتمال التغیر فیھ یسیر معفو عنھ بأصل الخِلقة ، ویمتاز بالاستقرار

  
  للمالكیة في غیر المشھور عندھم: الرأي الثالث  

أن التغیر في القیمة إذا كان فاحشًا فیجب علیھ أداء قیمة النقد ، وإن لم یكن 
  )٣(. فاحشًا فیجب علیھ أداء المثل 

  
  یر زیادة أو نقصان القائلون بوجوب مثل الدین من غ: أدلة الرأي الأول 

  :أولاً السنة  النبویة
كنت أبیع الإبل بالبقیع فأبیع : ( قال ) رضي الله عنھما(ما روي عن ابن عمر

بالدنانیر وآخذ بالدراھم ، وأبیع بالدراھم وآخذ بلدنانیر، آخُذ ھذه من ھذه ، وأعطِى ھذه 
ة ، فقلت یا رسول وھو في بیت حفص_ صلى الله علیھ وسلم_من ھذه ،فأتیت رسول الله 

  رویدك أسالك إني أبیع الإبل بالبقیع فأبیع بالدنانیر وآخذ الدراھم وأبیع بالدراھم : الله 
  

                                      
، بلغة  ١٠٧ص ٥، شرح الزرقاني ج ٢١٩ص ٦، البحر الرائق ج ١١٩٨ص ٣مرشد الحیران ج) ١(

 ٢٨٢ص ٩، المجموع شرح المھذب ج٩٩- . ٩٧ص ١، قطع المجادلة للسیوطي ج ٣٨٦ص ٢السالك ج
 . ٣٦٧ص ٣، كشاف القناع ج ٢٣٢ص ٣، مطالب أولى النھى ج

،  ٨٦-٨٥رالنقود ص، بذل المجھود في تحریر أسئلة تغی ٦٠ص ٢تنبیھ الرقود لابن عابدین ج) ٢(
 .٤١٤ص  ٢٩، مجموع الفتاوي لابن تیمیة  الحراني ج٢٠٧ص  ٤المبدع شرح المقنع ج

 . ١٢١ص ٥حاشیة الرھوني ج) ٣(
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صلى الله علیھ _ وآخذ الدنانیر أخذ ھذه من ھذه ،وأعطِى ھذه من ھذه ، فقال رسول الله 

  )١() لا بأس أن تأخذ بسعرھا یومھا ما لم تفترقا وبینكما شيء : ( _وسلم 
  

  : وجھ دلالة الحدیث 
فالحدیث الشریف یُعد أصلاً في أن الدین یؤدي بمثلھ لا بقیمتھ ، حیث یؤدي عند 
تعذر المثل بما یقوم مقامھ ، وھو سعر الصرف یوم الأداء لا یوم ثبوت الدین ، فابن 

كان یبیع الإبل بالدنانیر ویأخذ مكانھا دراھم ، ویبیع بالدراھم ) رضي الله عنھما(عمر 
لم یسألھ عن حال الدین حالاً أم _ صلى الله علیھ وسلم_یأخذ مكانھا دنانیر والنبي و

عند _ صلى الله علھ وسلم_مؤجلاً فدل على استواء الحكم بینھما وقد طلب منھ النبي 
تعذر المثل أن یؤدي إلیھ من الجنس الأخر ؛ لأنھ جرى مجرى القضاء فیقید بالمثل 

  )٢(. كالقضاء من الجنس والتماثل 
  
     

                                      
كتاب البیوع ) ٣٣٥٦(رقم  ٢٥٥ص ٣أخرجھ أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني في سننھ ج)١(

جھ عبد الله بن محمد بن یزید القزویني في باب اقتداء الذھب من الورق ط دار الكتاب العربي ، ابن ما
كتاب التجارات باب اقتداء الذھب من الورق ط دار الفكر ، السنن ) ٢٢٦٢(رقم  ٧٦٠ص ٢سننھ ج

كتاب البیوع باب أخذ ) ٦١٣٧( رقم  ٥٢ص  ٦الكبري لأبو عبد الرحمن أحمد بن على النسائي ج
ھذا حدیث لا نعرفھ مرفوعًا إلا من حدیث : الورق من الذھب  ط مؤسسة الرسالة ، قال أبو عیسى 

سماك بن حرب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر مرفوعًا ، والعمل على ھذا الحدیث عند بعض أھل 
العلم لا بأس أن یقتضي الذھب من الورق والورق من الذھب، وھو قول أحمد وإسحاق وقد كرھھ بعض 

كتاب البیوع باب في ) ١٢٤٢(رقم  ٥١٤ص ٣جأھل العلم ، الجامع الصحیح لمحمد بن عیسى الترمذي 
الصرف ط دار إحیاء التراث العربي، وقال الحاكم ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، 

ط دار الكتب العلمیة  ٥٠ص  ٢المستدرك علي الصحیحین لأبو عبد الله محمد بن الحاكم النیسابورى  ج
 .  .م ١٩٩٠ - ھـ١٤١١الطبعة الأولى 

ط  ٣٠٥ص ٦شرح صحیح البخاري لأبو الحسن على بن خلف بن بطال القرطبي ج بتصرف) ٢(
، الشرح الكبیر لابن  ٢٢٠ص ٦م ، المحیط البرھاني ج٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٣مكتبة الرشد الطبعة الثانیة 

 .٣٤٨، القضایا الفقھیة المعاصرة للسالوس ص  ١٧٣ص ٤قدامة ج
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  :ثانیًا المعقول من عدة وجوه 

أن صفة الثمنیة حالة الرخص أو الغلاء باقیة لم تنعدم ، وإنما /  الوجھ الأول
  )١(. تعتبر رغائب الناس فیھا 

أن النقود من المثلیات، ولذلك جاز فیھا القرض وقضاء المثلي / الوجھ الثاني
القرض مضمون بمثلھ فعلیھ رد المثل  یكون علي أساس المثل ؛ لأن المقبوض علي وجھ

  )٢( . لا القیمة كسائر المثلیات
الأصل في العقود المشروعة أن تكون خالیة من الجھالة والغرر  /الوجھ الثالث 

أن من علیھ الحق لا یعلم المقدار : ، والقول بالقیمة دون المثل یؤدي إلیھما وبیان ذلك 
ب المثل فھو معلوم من حین العقد إلى حین الواجب علیھ أداؤه ، بخلاف القول بوجو

  )٣(. الوفاء 

  : أدلة الرأي الثاني القائلون بوجوب القیمة استدلوا بالمعقول من وجھین   
  أن الواجب في الدیون رد المثل وانخفاض قیمة النقود یُفوت ذلك ؛/ الوجھ الأول          

لانخفاض لا تحقق المماثلة لنقص لأن المالین إنما یتماثلان إذا استوت قیمتھما فمع ا
  )٤(. مالیتھا ، فتجب القیمة لما فیھ من الضرر على الدائن بنقص القیمة 

أن الثابت في الشرع ھو اعتبار التماثل في القدر لا في القیمة ، : وأجیب علیھ 
  )٥(. فالقیمة والجودة غیر معتبرة في الأموال الربویة 

لشرائیة للنقود یُعد عیبًا یحول دون إلزام الدائن أن انخفاض القوة ا/ الوجھ الثاني 
  )٦(. بھا ، لكونھا بعد نقص قیمتھا دون حقھ الذي رضى بھ في العقد 

بأن تغیر السعر یشبھ الحنطة إذا رخصت أو غلت ولا یرد فیھا : وأجیب علیھ 
  )٧(. إلا المثل 

                                      
ط دار الفكر الطبعة الأولي  ٤٣ص ١٤خسي جالمبسوط لشمس الدین لأبو بكر بن أبي سھل السر) ١(

  ٢٤٢ص  ٥م ، بدائع الصنائع ج٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١
  ٥١ص  ١٤المبسوط للسرخسي ج)  ٢
 . ٤٣٠موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة للسالوس ص ) ٣(
، المنثور في القواعد   ١٧٤، شرح القواعد الفقھیة للزرقا ص ٤٨ص ١٤المبسوط للسرخسي ج) ٤(

ط وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامیة الطبعة . ٣٣٦ص  ٢ر بن عبد الله الزركشي جلمحمد بن بھاد
 .ھـ ١٤٠٥الثانیة 

 . ٣٦٨-٣٦٧ص ٣كشاف القناع ج) ٥(
 . ٦٦تنبیھ الرقود لابن عابدین ص) ٦(
 . ٣٦٠ص  ٤المغني لابن قدامة ج) ٧(
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شًا وإلا فالمثل أدلة الرأي الثالث القائلون بوجوب القیمة إذا كان التغیر فاح

  : استدلوا بالمعقول من عدة وجھین 
أن لزوم المثل عند تغیر النقد بزیادة أو نقصان ینبغي أن یُقید بما / الوجھ الأول 

إذا لم یكثر ذلك جدًا ، حتى یصیر القابض لھا كالقابض لما لا كبیر منفعة في لوجود العلة 
قد دفع شیئًا منتفعًا بھ لأخذ منتفع بھ ، التي علل بھا المخالف في الكساد وھي أن الدائن 

  )١(. فلا یظلم بإعطائھ ما لا ینتفع بھ 

أن التغیر الیسیر مغتفر قیاسًا على الغبن الیسیر، والغرر الیسیر / الوجھ الثاني 
المغتفرین شرعًا في عقود المعاوضات المالیة ، من أجل رفع الحرج عن الناس نظرًا 

بالكلیة ولغرض تحقیق أصل تشریعي مھم وھو استقرار لعسر نفیھما في المعاملات 
التعامل بین الناس ، بخلاف الغبن الفاحش والغرر الفاحش فإنھما ممنوعان في أبواب 

  )٢(. البیوع والمعاملات لما فیھما من ضرر بین وجور محقق 

  ) ٣() ما قارب الشيء یعطى حكمھ ( تفریعًا على القاعدة الفقھیة الكلیة  

  : مختار الرأي ال
ما ذھب إلیھ الجمھور من وجوب رد المثل في العقود والالتزامات ھو المختار 

  :وذلك للآتي 
أن القرض عقد إرفاق ولیس عقد معاوضة لھ ثوابھ وجزاؤه من الله وقد  -١ 

قوُاْ وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى : (ینتھي بالتصدق قال تعالى  خَیْرٌ  مَیْسَرَةٍ وَأنَ تَصَدَّ
  )٤( )لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

أن القرض لیس من عقود المعاوضات التي یقصد من ورائھا  :وجھ دلالة الآیة 
الانتفاع ، فقد أمر الله سبحانھ وتعالي بالصبر علي المعسر ، ویندب الوضع عنھ لما في 

  )٥.(ذلك من الخیر الجزیل 
لى الربا ، بأن یتفق الطرفان على تأخیر الدین القول بالقیمة قد یفتح الذریعة إ -٢

مقابل الزیادة مدعیین أن ھذه الزیادة مقابل تغیر القیمة ، لذا كان القول بالمثلیة سدًا لھذه 
  .الذریعة 

                                      
 . ١٢٠ص ٥حاشیة الرھوني ج) ١(
نزیھ كمال حماد بحث منشور بمجلة / ي الفقھ الإسلامي دتغیرات النقود والأحكام المتعلقة بھا ف) ٢(

  مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الشاملة
 http://www.ahlalhdeeth.com 

  .  ١٤٤ص  ٣المنثور في القواعد للزركشي ج) ٣(
  )٢٨٠( سورة  البقرة آیة رقم ) ٤(
الرسالة الطبعة الأولي ط مؤسسة ٣٦ص  ٦جامع البیان لأبو جعفر محمد بن جریر الطبري ج) ٥(

 ٧١٧ص ١م  ، تفسیر القرآن العظیم لأبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ج٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠
  .م ١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠ط دار طیبة الطبعة الثانیة 
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الرجوع إلى القیمة یؤدي إلى زعزعة العقود وعدم استقرارھا بسبب التغیر  -٣
غرر شدید وجھالة قد تفضي إلى المنازعة  الدائم والمستمر في قیمة النقود مما ینتج عنھ

  . حیث یجعل طرفي العقد لا یعرفان ما یجب لھما أو علیھما 
تغیر قیمة النقود لا یظھر في القروض والدیون فقط ، وإنما یظھر في عقود  -٤

أخرى كالمؤجر للعقار ، أو الأجیر الخاص الذي یأخذ راتبًا شھریًا محددًا فعندما تنخفض 
د ، فمؤجر العقار لیس من حقھ إنھاء العقد واسترداد ما یملك إلا بموافقھ قیمة النقو

المستأجر، وكذلك الموظف لا یعنى أن راتبة قد انخفض في الواقع العملي ، فالنظرة إلى 
  .تغییر القیمة لابد أن تكون شاملة عامة لجمیع العقود والالتزامات 

الانخفاض فقط ، ولو أخذ بالقیمة الذین دعوا إلي رد القیمة نظروا إلي حالة  -٥
  .  لوجب النظر إلي حالة الزیادة والنقصان معا 

وعلى ھذا فلا أثر لاختلاف القیمة الشرائیة للنقود الورقیة في العقود والالتزامات 
سواء نقصت أو زادت ، وھذا ما أقره مجمع الفقھ الإسلامي في مؤتمره الخامس بالكویت 

العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما ھي بالمثل ولیس ( : م ما نصھ ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٩
بالقیمة ؛ لأن الدیون تقضى بأمثالھا فلا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذمة أیا كان 

  )١() مصدرھا بمستوى الأسعار والله أعلم 

وھو ما أخذت بھ القوانین الوضعیة حیث تنص على أن القرض یرد بمثلھ عددًا  
في المادة رقم ) م١٩٨٤(لسنة ) ١٣١(القیمة ، فقد نص القانون المدني رقم  دون نظر إلى

إذا كان محل الالتزام نقود التزم المدین بقدر عددھا المذكور في : ( ما نصھ ) ١٣٤(
  )٢()  العقد دون أن یكون لارتفاع قیمة ھذه النقود أو لانخفاضھا وقت الوفاء أي أثر 

الدولیة ، فالقروض الدولیة ترد بمثلھا لا بقیمتھا وھو أیضا ما أخذت بھ القوانین 
، فكیف نطالب دولنا الإسلامیة بترك ھذه القوانین التي تتفق ولا تتعارض مع الفقھ 

  الإسلامي ؟
  حالة التضخم والانكماش/ الفرع الرابع 

یُعد التضخم من المشاكل الاقتصادیة التي تُصیب اقتصاد الدول النامیة والمتقدمة 
واء ، ونظرا لأھمیة الدور الذي یمارسھ التضخم في التأثیر علي اقتصاد البلاد ، علي الس

  . كان لابد من التعرض لتعریفھ وأثره علي الاقتصاد الإسلامي
  )٣(الضخم بالفتح العظیم من كل شيء، أو العظیم الجرم / التضخم لغة 

                                      
، القضایا الفقھیة المعاصرة للسالوس  ١٥٠- ١٤٩ص ٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ لوھبة الزحیلي ج) ١(

 . ٣٧٨ص
ط  ٣٨٧ص ١لعبدالرازق أحمد السنھوري ج) مصادر الالتزام ( في شرح القانون المدني  الوسیط) ٢(

 .دار إحیاء التراث العربي 
 .٥٣٦ص  ١، المعجم الوسیط ج٣٥٣ص  ١٢لسان العرب لابن منظور ج) ٣(
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ي العام ارتفاع مطرد في المستو/ التضخم اصطلاحًا عند علماء الاقتصاد 

وھذا التعریف ھو الذي یعتمد علیھ معظم علماء الاقتصاد ، حیث یعنى  )١(.للأسعار 
زیادة وسائل الدفع ،وبالتالي زیادة الطلب الكلي علي السلع ، مما یؤدي إلي ارتفاع 

  .الأثمان وانخفاض قیمة النقود 
اجئ في ھبوط مف/ ویقابل التضخم النقدي في الاقتصاد ما یعرف بالانكماش وھو 

  )٢(.الأسعار أو زیادة مفاجئة في قیمة العملة 

تكون بالارتفاع العام لأسعار السلع والخدمات علي اختلافھا  :صورة المسألة  
  .بعد الوجوب في الذمة وقبل الوفاء والأداء 

وھذه الحالة لم یذكرھا الفقھاء القدامى في كتبھم ولم یتعرضوا لھا في مدوناتھم ؛ 
من الخطر في زمانھم مثل ما لھا في عصرنا الحاضر ، وقد عالج الفقھاء إذ لم یكن لھا 

  .المعاصرون ھذه القضیة تخریجًا علي مسألة تغیر قیمة الفلوس عند الفقھاء القدامى 
والذي یُستنتج من كلام الفقھاء في مسألة تغیر النقود ، أن التضخم والانكماش وحدھما لا 

ولو حدث أن اقترن التضخم والانكماش بإحدى الحالات تأثیر لھما علي الدیون البتة ، 
السابقة ، فإن الحكم یناط بتلك الحالة بعیدا عن التضخم الملازم أو العارض ، وھذا الحكم 
في الدیون التي لا ارتباط لھا عند وجوبھا بالقوة الشرائیة للنقد ، أما الدیون التي روعي 

ب ، ثم طرأ التضخم المالي وانخفضت تلك في تحدیدھا قوة النقد الشرائیة وقت الوجو
  .القوة الشرائیة فإنھا تتغیر بحسب نسبة التضخم الحادث 

  : معیار التغیر المؤثر في قیمة النقود
التغیر المؤثر في قیمة النقود ھو تحقق انھیار النقد ، أو الغبن الفاحش ، فالتغیر 

  : یؤثر في حالتین ) التضخم ( في قیمة النقود 
حالة الانھیار كما حدث للمارك الألماني بعد الحرب العالمیة  /الأوليالحالة 

الثانیة ، والدینار العراقي الذي كانت قیمتھ قبل الغزو تساوي حوالى ثلاثة دولارات، ثم 
بعد ھزیمة العراق والحصار الاقتصادي وصلت قیمة الدولار إلى أربعة آلاف دینار 

م ،مشكلة تُعرف ٢٠١٧-٢٠١٦مصري عام عراقي ، وقد نتج عن تعویم الجنیة ال
  .بالتضخم حیث تضعف القیمة الشرائیة للنقود سنة بعد أخرى 

حالة التضخم الكبیر بأن تصل نسبة الفرق بین قیمة النقد یوم / الحالة الثانیة 
  )٣(. القبض وبین قیمتھ یوم السداد الضعف أو أكثر 

                                      
م ، ١٩٨٥ط مؤسسة شباب الجامعة الطبعة الثانیة  ١٧- ١٦التضخم المالي لغازي حسین عنایة ص ) ١(

، موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد الجمال ص ٨٦في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي ص  مقدمة
٧٠٧ . 

، أحكام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا ١٧-١٦التضخم المالي لغازي حسین عنایة ص )٢(
 .١٧٢بقائمة الأسعار لمحمد تقي العثماني ص 

على محي الدین القره داغي  بحث / ا علي العقود المسماة دتغییر القیمة الشرائیة للنقود وأثرھ) ٣(
  http://www.ahlalhdeeth.comمنشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الشاملة 
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  الفصل الثاني

  )ي السياسة النقدية التضخم النقدي وأثره عل(

  

   ول   ث 

  .تعريف السياسة النقدية  وأهدافها/ المبحث الأول 

  .الأثار الاقتصادية للتضخم النقدي / المبحث الثاني 

  .وسائل علاج التضخم النقدي / المبحث الثالث
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  الفصل الثاني

  على السياسة النقدية)١(التضخم النقدي وأثره

  المبحث الأول

  .وأهدافها  تعريف السياسة النقدية

مجموعة الإجراءات التي تتخذھا الدولة في إدارة كل من  : السیاسة النقدیة ھي
  )   ٢.(النقود والائتمان ، وتنظیم السیولة العامة للاقتصاد 

  )٣: (النظام النقدي الإسلامي لھ عدة أھداف منھا 
أھم أھداف الإسلام الاستخدام الكامل  تحقیق الرفاھیة الاقتصادیة ، من -١

للموارد البشریة بالطریقة الفعالة لتحقیق الرفاھیة الاقتصادیة ، وذلك یتطلب استغلالاً 
فعالاً دون إسرافٍ أو تبذیر،  فالإسلام دین یُسر لا عسر ینظر إلى الحیاة بمنظار إیجابي 

ني السعي لرفاھیة الإنسان لتحقیق فالإنسان خلیفة الله في أرضھ واتباع السیاسة النقدیة یع
  .جمیع حاجتھ والقضاء على جمیع الصعاب والمعطلات التي تعترضھ 

العدالة الاقتصادیة والتوزیع المنصف للدخل والثروة ، جزء لا یتجزأ من  -٢  
الدعائم الأخلاقیة للإسلام التي بُنیت على أساس الإنصاف واقتلاع جذور التفاوت الطبقي 

للتخفیف من ) الزكاة والصدقات والكفارات وغیرھا : ( لك عدة وسائل منھا ، واتخذت لذ
  .حدة التفاوت 

مكافحة ظاھرتي التضخم والانكماش ،فالتضخم النقدي یضر بالعدالة  -٣
الاجتماعیة والرفاھیة العامة ، ویمنع النقود من أداء وظیفتھا المعروفة ، فیجعلھا معیار 

مستودعًا للقیمة غیر موثوق بھ ، وكل ذلك یتنافى مع غیر منصف للمدفوعات الآجلة و
  .مبادئ الإسلام وأھدافھ ، وفي حالة الانكماش یُخشى تفشى البطالة 

  
  

                                      
لسان العرب لابن منظور ( بقیة الشيء والعلامة والخبر والاتباع ، والجمع أثار وأثُور/ الأثر لغة ) ١(
  )ممادة أثَر  ٥ص ٤ج

( ما یترتب علي الشيء وھو المسمي بالحكم : النتیجة المترتبة علي التصرف أي / صطلاحا الأثر ا
ط  ٦٢ص  ١المفردات في غریب القرآن لأبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني ج

  )  ٤٢ھـ، معجم لغة الفقھاء ص ١٤١٢دارالقلم الطبعة الأولي 
محمد عبد المنعم عفر / ي إمكانیة الأخذ بھما في الاقتصاد الإسلامي دالسیاسة المالیة والنقدیة ومد) ٢(

ط مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة ، دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم لعمران  ٣٨ص
 .م ٢٠١٤ - ٢٠١٣ط ٢٣ولید  رسالة ماستر أكادیمي في علوم التیسیر جامعة أم البواقي بالجزائر ص 

، دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم لعمران  ٥٥٢الاقتصاد الإسلامي للجمال صموسوعة ) ٣(
  .  ٢٨ -٢٧ولید ص 
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المحافظة على قیمة النقود ، المحافظة على الاستقرار المالي وثبات مستویات  -٤
در بھ قیم الأسعار ھدف إسلامي؛ لتؤدي النقود وظیفتھا بكفاءة ،فھي المعیار الذي تق

فإن الدراھم والدنانیر :( الأشیاء، ویدل على ذلك ما جاء في إعلام الموقعین ما نصھ 
أثمان المبیعات، والثمن ھو المعیار الذي یعرف بھ تقویم الأموال، فیجب أن یكون محددًا 
مضبوطًا لا یرتفع ولا ینخفض ،إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ثمن 

بھ المبیعات بل الجمیع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون بھ المبیعات حاجة نعتبر 
  )١) (ضروریة عامة ، وذلك لا یمكن إلا بسعر تُعرف بھ القیمة 

توظیف المدخرات النقدیة ، ینھي الإسلام عن اكتناز النقود ؛ لكونھا أداة  -٥
  .ا عنھ التبادل العامة بین الناس، فاكتنازھا یُعد احتكارًا منھیً 

استقرار الأسعار في مركز وسط بین الغلاء والرخص ،اھتمت السیاسة  -٦
النقدیة بتثبیت الأسعار وجعلھا في موضع وسط بین الارتفاع والانخفاض ، فیؤدي ذلك 
إلى الاستقرار النقدي ، والمحافظة على القوة الشرائیة للنقود، ویمنع حدوث التضخم 

والانكماش یُخشى منھ تفشى ، تدھور قیمة النقود  والانكماش، فالتضخم یُخشى منھ
البطالة ، وقد سبق العلامة ابن خلدون إلى إدراك فائدة توسط الأسعار وضرر الرخص 
المفرط أو الغلاء المفرط فقال في فصل في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفین ما 

رط أیضا ، فإن الرخص المفرط یجحف بمعاش المحترفین وكذا الغلاء المف: ( نصھ 
  )٢) (وإنما معاش الناس وكسبھم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق 

  
  
  
  
  
  
  

                                      
 . ١٥٦ص ٢إعلام الموقعین لابن القیم ج) ١(
 .  ٣٩٨مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص ) ٢(
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  المبحث الثاني

  الآثار الاقتصادية للتضخم النقدي

   
الانتاج والتوزیع ، ولكل : النظریة الاقتصادیة مفھوم متكامل یقوم علي دعامتین 

أن للنقود نظریة ثالثة تتفرع عن منھما نظریة تكمل الأخرى ، ویرى علماء الاقتصاد 
قیمة النقود، فمن أھم المشكلات الاقتصادیة الكبرى التي تواجھ العالم التضخم النقدي 
الذي یھدد اقتصادیات الكثیر من الدول ویزعزع استقرارھا ، فانخفاض قیمة النقود ، أو 

فاھیة الأفراد قوتھا الشرائیة بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ یؤثر سلبا علي ر
ومعدل نمو الاقتصاد، وتختلف ھذه الآثار باختلاف نسبة التضخم النقدي ودرجتھ ، فكلما 
ازدادت نسبة التضخم النقدي تفاقمت تلك الآثار وتعضدت تلك الإشكالات الناجمة عن 

  )١(. التضخم النقدي، وفیما یلي إشارة إلى أبرز الآثار الاقتصادیة التضخم النقدي 
  

  إعادة توزیع الدخل الحقیقي :أولاً 
أبرز الآثار الاقتصادیة للتضخم النقدي ھو ما یفضي إلیھ من تأثیر على مقدار 
دخل الأفراد ، ففي زمن التضخم تتأثر دخول فئات المجتمع ،إلا أن أشد الفئات تضررًا 
بالتضخم ھم أصحاب الدخول الثابتة ؛ وذلك لكون دخولھم لا تواكب التغیر الطارئ على 
مستوى الأسعار ، وھكذا یتدھور المركز الاقتصادي لأصحاب الأجور الثابتة في فترات 

  .انخفاض القوة الشرائیة للنقود 
  

  تقلیص حجم الادخار والاستثمار : ثانیًا 
یؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائیة للنقود فتضعف بذلك أھمیة وظائف 

أو مخزونًا لھا ، وھذا التناقض في القوة النقود ، وھي كون النقود مستودعًا للقیمة 
الشرائیة للنقود یحمل الناس على الزھد في الاحتفاظ بالأوراق النقدیة ؛ لأنھ یفضي إلى 

  .انخفاض القیمة الحقیقة لھذه المدخرات 

                                      
رابط  ٩٩:٩٧خالد عبدالله المصلح ص/ التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي د) ١(

www.almosleh.com مقدمة ٢٣، موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد عبد المنعم الجمال ص ،
 . ٨٠ -٧٩في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي ص 
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  اختلال العلاقات التعاقدیة : ثالثًا 

دیة السابقة لھ ، من آثار التضخم النقدي أنھ یفضي إلى الإضرار بالعلاقات التعاق
) ١(لا سیما إذا كان التضخم النقدي غیر متوقع ، أو كان معدلھ مرتفع فعقود المداینات 

مثلا تختل بسبب التضخم النقدي الذي یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقة للدیون المستحقة 
ذلك  فیخسر الدائنون ، وإن ساواه في العدد فینشأ بذلك منازعات بین المتعاقدین ، ونظیر

  .الممتدة كالإجارة الطویلة ) ٢(أیضًا ما یطرأ من اختلال على العقود المستمرة 
    

  توجیھ الاستثمارات في غیر صالح الاقتصاد القومي : رابعًا 
فالأصل أن تضع الحكومة خططًا وبرامج اقتصادیة تستھدف توجیھ الاستثمارات 

یقف دون تحقیق ذلك حیث أن  بغرض تحقیق زیادة في معدلات الانتاج غیر أن التضخم
زیادة الطلب على السلع الاستھلاكیة الضروریة؛ یؤدي إلى ارتفاع أسعارھا ، وتحقیق 
الربح لمنتجیھا وزیادة حجم الطلب الكلي علیھا فیؤدي ذلك إلى انخفاض حجم 
الاستثمارات الموجھة نحو المشروعات التي تتسم ببطء دوران رأس المال المستثمر فیھا 

  .ذلك خللاً في توزیع الاستثمارات في الاقتصاد القومي  فیحدث
  

  حدوث حالة من الارتباك في تنفیذ مشروعات التنمیة : خامسًا 
تمارس الضغوط التضخمیة تأثیرًا كبیرًا على القرارات التي یتخذھا المنتجون 
وأصحاب رؤوس الأموال والسلطات الحكومیة في سبیل وصع خطط وبرامج تستھدف 

المشروعات الاستثماریة التي تتطلبھا عملیة التنمیة الاقتصادیة ، حیث یؤدي تحدید 
الارتفاع في الأسعار المحلیة إلى صعوبة تحدید تكالیف إنشاء المشروعات الانتاجیة مما 
یؤثر سلبًا على إنجاح خطط التنمیة ، وظھور بعض الظواھر السلبیة في الاقتصاد 

تخدام الموارد مما یُحدث ارتباكًا في تنفیذ مشروعات كارتفاع معدلات البطالة ، سوء اس
  . التنمیة 

  
  
  
  

                                      
. ( كل عقد واقع علي دین سواء كان بدلھ مال أو بُضعا أو منافع أو دم عمد / عقود المداینات ) ١(

ط دار إحیاء التراث العربي  ٢٣٢ص  ٢ر الرازي الجصاص جأحكام القرآن لأحمد بن على بن أبى بك
 )ھـ ١٤٠٥

ھي العقود التي بحسب موضوعھا یستغرق تنفیذھا مدة ممتدة من الزمن ،بحیث / العقود المستمرة )٢(
ط  ٥٨٤المدخل الفقھي العام لمصطفي أحمد الزرقا ص ( یكون ھو المقیاس الذي یقدر بھ محل العقد 

 )١٦٦ص  ١ثالثة ، الوسیط للسنھوري جدار الفكر الطبعة ال
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  المبحث الثالث

  وسائل علاج التضخم النقدي

  :تُتخذ عدة إجراءات لعلاج التضخم منھا 
رعایة قیمة النقد یوم عقد النكاح بالنسبة للمھر ، ویوم قبض القرض ، أو  -١

  .بیع الأجل ونحوھا ثبوت الالتزام بالأجل في العقود الآجلة كال
ربط النقود بأوسط القیم للنقود السائدة عند التعاقد ، كما في دین النفقة إذا  -٢

قدره القاضي وفرضھ على من تجب علیھ بالنظر إلى أسعار الأشیاء التي یحتاجھا 
مستحق النفقة وقت التقدیر ، ثم ارتفعت أسعار ھذه الحاجیات في السوق ، ففي ھذه 

تغیر الدین تبعًا لتغیر الوضع المالي للنقد ؛ لأن القاعدة التي بنى علیھا تقدیر الحالة یحكم ب
النفقة إنما ھي تحقیق الكفایة للمنفق علیھ ، وھذا المبلغ المقرر بعد التضخم أصبح غیر 
كافٍ للوفاء بالغرض المناط بھ ، فلھذا یتغیر تبعًا لتغیر مناطھ ، ویزداد مقداره وفقًا لنسبة 

  )١(. لحادث التضخم ا
في موضوع عروض الأمر السلطاني بتغییر سعر بعض ) ٢(وقد ذكر ابن عابدین

فینبغي أن ینظر في تلك النقود : ( من النقود الرائجة بالنقص ، والذي استقر علیھ الحال
التي رخصت ، ویدفع من أوسطھا نقصًا لا الأقل ولا الأكثر كیلاً یتناھى الضرر على 

، ثم رد على بعض المفتین في زمانھ الذین أفتوا بأن تعطى ) رى البائع أو علي المشت
بالسعر الدارج وقت الدفع ولم ینظر إلى ما كان وقت العقد أصلاً، ولا یخفي أن فیھ 
تخصیص الضرر بالمشتري ، وكلام ابن عابدین ھنا منصب على ما تعارفھ الناس من 

عین حتى تلزمھ بھ سواء غلا أو الشراء بالقروش ودفع غیرھا بالقیمة فلیس ھنا شيء م
  )٣(. رخص 

وجوب توزیع الضرر على المتعاقدین ، فالضرر الحاصل بسبب التضخم  -٣
واقع على الجمیع على الدائن والمدین، فلما نعوض الدائن ولا نعوض المدین ، كما لو 

                                      
تغیرات النقود والأحكام  ١٠٠ -٩٩ص ١قطع المجادلة عند تغیر المعاملة لجلال الدین السیوطي ج) ١(

نزیھ كمال حماد بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع / المتعلقة بھا في الفقھ الإسلامي د
  المكتبة الشاملة 

http://www.ahlalhdeeth.com . 
محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي فقیھ الدیار الشامیة وإمام الحنفیة في / ابن عابدین ھو) ٢(

 - العقود الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة  -رد المحتار علي الدر المختار : عصره ، من أھم مؤلفاتھ 
  )٤٢ص  ٦الأعلام للزركلي ج. ( ھـ١٢٥٢مجموع رسائلھ ، توفي بدمشق 

،  تغییر القیمة الشرائیة للنقود وأثرھا علي العقود  ٧٦-٦٦ص ٢تنبیھ الرقود  لابن عابدین ج) ٣(
  على محي الدین القره داغي  بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الشاملة / المسماة د

http://www.ahlalhdeeth.com 
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شتري حصل انكماش في العملة بمعنى أنھا زادت القوة الشرائیة للعملة بدلاً من ما كنت ت
ھنا حصل  السلعة في العام الماضي بریال أصبحت تشتریھا الآن بخمس وتسعین ھللة،

یجب على المدین أن یسدد فقط ما یعادل قیمة الدین في : انكماش في العملة ھل نقول الآن
لماذا : البدایة بمعنى أنھ یخصم من الدین بقدر الانكماش، ولا یقول بذلك أحد ، فنقول لھم

جب تعویض الدائن في حال التضخم، ولا یعوض المدین في حال تقولون إذن ی
  الانكماش؟

فالاجتھاد في ھذه المسألة یكون علي ضوء مقاصد الشریعة ومبادئھا العامة من 
  . تحقیق العدالة والمساواة بین طرفي العقد وعدم الاضرار بأحدھما  

الضرر الناتج عن ویدل علي ذلك ما جاء في تنبیھ الرقود عن ابن عابدین إلى أن 
وقد كنت : ( تغیر قیمة النقود في غیر الذھب والفضة لابدّ أن یتحملھ الطرفان فقال 

تكلمت مع شیخي الذي ھو أعلم أھل زمانھ وأفقھھم وأورعھم ، فجزم بعدم تخییر 
المشترى في مثل ھذا لما علمت من الضرر ، وأنھ یفتى بالصلح حیث كان المتعاقدین 

  )١() مطلقي التصرف

إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجًا : ( وما جاء في مطالب أولي النھي ما نصھ 
أخذ غالبھ رواجًا ، فإن استوت النقود رواجًا فالوسط منھا تسویة بین حقیھما ودفعًا للمیل 

  )٢)(علي أحدھما 
  الرقابة الضریبیة  -٤

تُعد الرقابة الضریبیة الأداة الأكثر فاعلیة لضبط حركات التضخم والانكماش، 
ففي حالات التضخم تلجأ الحكومة إلى تقیید الزیادة في حجم الطلب من خلال الزیادة في 
معدلات الضریبة الحالیة ،أو فرض ضرائب جدیدة مما یعمل على انخفاض القوة 

خلھم الحقیقي ، وكذا انخفاض الأرباح التي تحققھا الشرائیة لدى الأفراد نتیجة انخفاض د
المشروعات الاستثماریة ؛ فیؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات ، 
وإعادة التوازن إلى الاقتصاد القومي ، وقد أباحت الشریعة الإسلامیة لولي الأمر أن 

وتصحیحًا للظروف الاستثنائیة  یراقب جمیع الأنشطة لأفراد رعیتھ رعایة للصالح العام ،
حیث یقوم المحتسب ) ٣(التي تنشأ من المخالفات الشرعیة ، وھو ما یسمي بنظام الحسبة 

بالرقابة المستمرة علي الأنشطة الاقتصادیة ؛ بھدف الاصلاح والقضاء علي أشكال الظلم 
  .والفساد والاستغلال الاقتصادي  

  
  

                                      
  .٦٦ص ٢تنبیھ الرقود  لابن عابدین ج) ١(
  . ١٤٠ص  ٤الب أولي النھي ج مط)  ٢
الأحكام السلطانیة . (أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ ، ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ / الحسبة ھي)  ٣

  )ھـ ١٤٠٤ط  دار الفكر  ٢٠٧لأبو الحسن على بن حبیب الماوردي ص 
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  سیاسة الإنفاق العام  - ٥
نفاق الاستھلاكي والاستثماري أھم مكونات میزانیة الدولة ، حیث یؤدي یمثل الإ

تضخم حجم العمالة في مؤسسات الحكومیة إلى زیادة الإنفاق على الأجور ، والمرتبات 
في المیزانیة العامة فاستخدام سیاسة الإنفاق العام یؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق 

خول التي تولدھا لكل النفقات ، وبالتالي الاستھلاكي ،والاستثماري ثم انخفاض الد
انخفاض مستوى الطلب الكلي للسلع والخدمات مما یحقق الاستقرار النسبي في مستوى 

  .الأسعار 
  .الادخار الاجباري وتفعیل الزكاة  - ٦

الادخار الاجباري عن طریق ترشید الانفاق في صورة نقص في الاستھلاك 
لتضخم النقدي ، وكذلك تفعیل الزكاة وتنظیم لبعض طوائف المجتمع وسیلة لعلاج ا

جبایتھا وتوزیعھا مؤشر حقیقي علي حدوث التنمیة الاقتصادیة ، فالزكاة حین تخرج 
یستفید منھا مستحقوھا ، ووجود عدد كبیر من الأغنیاء یعنى أن الغالبیة العظمي یعملون 

الزكاة المال النامي ویستثمرون فقد اتفق جمھور الفقھاء على أن المال الذي تجب فیھ 
بالفعل كالحیوانات والأرض والشجر وعروض التجارة ، أو المال النامي بالقوة ، 
واعتبرت النقود مالاً نامیًا بالقوة ؛ لأنھ یجب علي مالكھا ألا یتركھا في الخزائن ولا 
یعمل فیھا ، وفرض الزكاة في النقود تحریض علي الانتاج بھا في الصناعة والزراعة 

  ) ١.(جارة وغیرھاوالت
  وتحریم الاحتكار واكتناز الأموال ) ٢(جواز التسعیر - ٧

یجوز لولي الامر التسعیر بتقدیر الأسعار وإلزام أھل السوق بأن لا یبیعوا إلا 
بالسعر المحدد تحقیقًا للمصلحة العامة ومعالجة للتضخم النقدي ، ویراعى في ذلك ما 

الطلب، وكذلك یحرم الاحتكار ،فقد أوجب یعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض و
الشرع تدخل الدولة لمنع الاحتكار وعلاج ما ینتج عنھ من أزمات وأضرار ، بأن یجبر 
الامام البائع على بیع السلعة المحتكرة بثمن المثل ، أو یعزره ، أو یقرر منع نقل الطعام 

  )٣.(من مكان لأخر 
   

                                      
لأبو عمر بن  ، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي٢٢٢ص  ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج) ١(

 -ھـ١٤٠٠ط مكتبة الریاض الحدیثة الطبعة الثانیة ٢٨٤ص  ١عبد الله بن عبد البر النمري المالكي ج
، تنظیم الإسلام للمجتمع ٣٤٨ص  ١، شرح الزركشي ج١٧٧ص  ٢م، حاشیة إعانة الطالبین ج١٩٨٠

 .ط دار الفكر  ١٥١لمحمد أبو زھرة ص 
 ١معجم لغة الفقھاء ج( العادلة للسلع قطعا لجشع التجار فرض الدولة الأثمان / التسعیر ھو ) ٢(

  )١٣٠ص
، أسنى المطالب شرح روض ١٢ص  ٦، مواھب الجلیل ج١٧١ص  ٤الاختیار لتعلیل المختار ج) ٣(

 . ٢٤٤ص ٤، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج٣٨ص  ٢الطالب ج 



  تغیر قیمة النقود وأثره علي السیاسة النقدیة دراسة فقھیة
  

- ١٢٤٢ - 

 

  
اكتنازھا بدون استغلالھا أو استثمارھا، وكذلك حرم الإسلام الاحتفاظ بالنقود و

ِ : (ویدل علي ذلك قولھ تعالى  ةَ وَلاَ یُنْفِقوُنَھَا فِي سَبیِلِ اللهَّ ھَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِینَ یَكْنزُِونَ الذَّ
  )١( )فَبَشِّرْھُمْ بعَِذَابٍ ألَِیمٍ 

قونھا في والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینف( قولھ تعالي  :وجھ دلالة الآیة 
یدل علي أن نظریة عدم اكتناز الأموال موجودة في القرآن الكریم ، وقد ) سبیل الله 

ظھرت في الاقتصاد العالمي ، فالإنفاق یُحدث الرواج السلعي، وإیجاد العمل ، ووسائل 
  )٢. (الرزق ، أما الاكتناز یوقف حركة الحیاة وعمارة الكون 

عنصر البشري وإصلاح النظام النقدي زیادة الانتاج عن طریق تحفیز ال - ٨
فیجب على السلطات التنفیذیة أن توفر للجمھور : الحالي وربط النقود بكیمة الانتاج 

عرض النقود بشكل یتناسب ورغباتھ ویحقق أكبر قدر من الخدمات التبادلیة والمحافظة 
  )٣. (على استقرار الأسعار 

،فمن خصائص وطبیعة  إنشاء مصارف إسلامیة تحد من سوءات التضخم -٩
أعمال المصرف الإسلامي تطھیر المعاملات السائدة في سوق النقد وتجنیبھا التسبب في 
تحقیق ثراء غیر مشروع في سوق المعاملات، ثراء یأتي نتیجة انخفاض القوة الشرائیة 

  .للنقود
فالنقد یعتبر رمزاً یعبر عن قیمة معدنیة مقابلة، لكن المصارف التجاریة درجت 

لى اتباع وسائل تزید في حدة التضخم حیث تتفق مع عملائھا لفتح اعتمادات یسحبون ع
علیھا ویستفیدون منھا ھم وغیرھم ، وبھذا یستفید المصرف التجاري من أضعاف المبالغ 
المودعة لدیھ، وھذا الاتفاق الذي لا یقابلھ إنتاج یزید حجم المتداول من النقود دون مقابل 

ات ، والنتیجة لھذا ارتفاع الأسعار وما یصاحبھ من سوءات التضخم من السلع أو الخدم
النقدي، والمصارف الإسلامیة نھجھا مخالف لذلك تماما فھي لا تلجأ إلى خلق نقود دون 
مقابل ؛ لأنھا تقوم على استثمار ما لدیھا من الودائع دون ثراء غیر مشروع ولھذا فھي 

  .الملجأ من ویلات التضخم والله أعلم
بذلك أخذ مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة و

أبریل  ٦-١ھـ، الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦إلى  ١الإمارات العربیة المتحدة من 
  .م١٩٩٥

                                      
  )٣٤( سورة التو بة آیة رقم ) ١(
  .ط أخبار الیوم قطاع الثقافة  ٥٠٦٣ص  ٨محمد متولي الشعراوي ج تفسیر الشعراوي للشیخ )٢(
، التضخم المالي لغازي حسین ٤١٨ - ٤١٧التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي لخالد المصلح ص ) ٣(

ط دار الفكر  ٣٣٨ -٣٣٧، الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن ص ١٧٤عنایة ص 
 .  ٦٨ة في مكافحة التضخم  لعمرا ن ولید ص المعاصر، دور السیاسة النقدی
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قضایا « : بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع

لتي دلت على أن ھناك اتجاھات عدیدة بشأن وبعد استماعھ إلى المناقشات ا ،» العملة 
معالجة حالات التضخم الجامح الذي یؤدي إلى الانھیار الكبیر للقوة الشرائیة لبعض 

  :العملات منھا
أن تكون ھذه الحالات الاستثنائیة مشمولة أیضاً بتطبیق قرار المجمع الصادر  -أ 

ابتة بعملة ماھي بالمثل ولیس العبرة في وفاء الدیون الث« في الدورة الخامسة، ونصھ 
بالقیمة؛ لأن الدیون تقضى بأمثالھا، فلا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذمة أیاً كان 

  .» مصدرھا بمستوى الأسعار 
أن یطبق في تلك الأحوال الاستثنائیة مبدأ الربط بمؤشر تكالیف المعیشة  -ب 

  ). مراعاة القوة الشرائیة للنقود (
مراعاة قیمة ھذه النقود بالذھب ( أ ربط النقود الورقیة بالذھب أن یطبق مبد -جـ 

  ).عند نشوء الالتزام 
أن یؤخذ في مثل ھذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقریر أضرار  -د 
  )١(). الدائن والمدین ( الطرفین 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                      
 . ٢٠١ص ٧وھبھ الزحیلي ج/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ د) ١(
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- ١٢٤٤ - 

 

  
  الخاتمة

ا مباركًا فیھ ،كما الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، أحمده حمدا كثیرا طیبً 
ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ ، وأصلى وأسلم علي أشرف خلقھ سیدنا محمد بن 

  .................عبد الله وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلي یوم الدین أما بعد 
تغیر قیمة النقود وأثره علي ( فأھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال بحث 

  ) یة دراسة فقھیة السیاسة النقد
الراجح إطلاق النقود علي الذھب والفضة وما یقوم مقامھما من معاملات  -١

الناس ومبادلاتھم من أي نوع كان ، فمتى اتفق الناس علي جعل شيء مقیاسًا للقیم 
  .ومعیارًا للمدفوعات أصبح نقدا معتبرا ؛ لأن العلة في النقدیة ھي الثمنیة 

ة بعیدة ھي الوسیلة الرئیسیة للتبادل بین الناس في تُعد النقود منذ أزمن -٢
معاملاتھم وقد تنوعت أشكال النقود وصورھا نتیجة التطور الاقتصادي أشھرھا باعتبار 

  ) المصرفیة  -الورقیة  -المعدنیة  -النقود السلعیة : ( التطور التاریخي وھي كالتالي 
  : لتغیر قیمة النقود أسباب عدة أھمھا  -٣
  .ب قضائیة كالزلال والبراكین أسبا/ أ

  .الخروج عن مبادي الإسلام في المعاملات المالیة / ب
وجود تفاوت بین فئة الاغنیاء والفقراء ، الحروب الطاحنة والاحصار / ج

  .الاقتصادي 
  .قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد وتناقص معدل الربح بشكل كبیر/ د

  .   عر الصرف زیادة اصدار أوراق البنكنوت ، وتخفیض س/ ھـ
النقود الخلقیة تستمد قیمتھا من ذاتھا ، والنقود الاصطلاحیة لا تستمد قوتھا  -٤
  . من ذاتھا 
تغیر قیمة النقود الخلقیة حالة الكساد أو الرخص والغلاء لا یلزم المدین فیھا  -٥

قیة  أن یؤدي غیرھا عند جمھور الفقھاء ، أما في حالة الانقطاع فالواجب في النقود الخل
  . القیمة 

  : تغیر قیمة النقود الاصطلاحیة في عدة حالات  -٦
حالة الكساد العام الراجح فیھا رد القیمة ، تُقدر القیمة بیوم العقد ؛ لأنھ یوم / أ

الثبوت في الذمة ، أما الكساد الجزئي لم یتعرض لھ سوى الحنفیة وجعلوه بمنزلة العیب 
  . قد الذي وقع بھ البیع ، وبین أخذ قیمة النقد الذي یوجب الخیار بین أن یطالب بالن

حالة الانقطاع الراجح فیھا وجوب القیمة لتعذر تسلیم مثل النقد بانقطاعھ / ب
  .فیصار إلي بدلھ وھي القیمة 

وینبغي مراعاة ربط قیمة النقود بالذھب عند نشوء الالتزام ،فالذھب ھو الأصل 
ایا تغیر العملة إلي الذھب ؛لأنھ نقد بأصل والأساس في التغطیة الاقتصادیة فنرجع قض

  .الخلقة ویمتاز بالاستقرار النسبي
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حالة الرخص أو الغلاء الراجح فیھا وجوب رد المثل في العقود  / ح

لي زعزعة العقود وعدم والالتزامات فالقول بالقیمة ذریعة إلي الربا ، ویؤدي إ
  .استقرارھا
التضخم والانكماش وحدھما لا تأثیر حالة التضخم والانكماش فالأصل أن / د

لھما علي الدیون البتة ، ولو حدث أن قارن التضخم والانكماش إحدى الحالات السابقة ، 
فإن الحكم یناط بتلك الحالة بعیدا عن التضخم الملازم أو العارض ، وھذا الحكم في 

لدیون التي روعي في الدیون التي لا ارتباط لھا عند وجوبھا بالقوة الشرائیة للنقد ، أما ا
تحدیدھا قوة النقد الشرائیة وقت الوجوب ، ثم طرأ التضخم المالي وانخفضت تلك القوة 

  .الشرائیة فإنھا تتغیر بحسب نسبة التضخم الحادث 
  : للسیاسة النقدیة أھداف منھا   -٧

العدالة الاقتصادیة والتوزیع المنصف للدخل  -تحقیق الرفاھیة الاقتصادیة 
توظیف  -المحافظة علي قیمة النقود  -مكافحة ظاھرتي التضخم والانكماش  - والثروة 

  .استقرار الأسعار في مركز وسط بین الرخص والغلاء  -المدخرات النقدیة 
أبرز الآثار الاقتصادیة للتضخم النقدي ، إعادة توزیع الدخل الحقیقي ،  -٨

توجیھ الاستثمارات في  -اقدیة اختلال العلاقات التع -تقلیص حجم الادخار والاستثمار 
  .حدوث حالة ارتباك في تنفیذ مشروعات التنمیة  -غیر صالح الاقتصاد القومي 

  : تُتخذ عدة إجراءات لعلاج التضخم منھا  -٩
 -توزیع الضررعلي المتعاقدین -رعایة قیمة النقد وربط النقود بأوسط القیم 

جواز  -الادخار الإجباري وتفعیل الزكاة  - اتباع سیاسة الإنفاق العام -الرقابة الضریبیة 
 -زیادة الانتاج وإصلاح النظام النقدي الحالي - التسعیر وتحریم الاحتكار واكتناز الأموال 

  .إنشاء مصارف إسلامیة  
  

  التوصیات 
الاھتمام بفقھ المعاملات المالیة ، ودراسة مسائلھ المعاصرة لبیان الحكم  - ١

  . الشرعي فیھا
  .ثار التضخم النقدي، وبیان كیفیة علاجھ دراسة آ - ٢
العمل على نشر قرارات المجامع الفقھیة ولجان الفتوي في المسائل ذات  -٣

  .الصلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة 
توظیف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الفقھي  -٤

  .في القضایا التي تھم المسلمین 
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  لمراجعفھرس ا

  أولاُ القرآن الكریم 
  : ثانیًا التفسیر وعلوم القرآن 

أحكام القرآن لأحمد بن على بن أبى بكر الرازي الجصاص ط دار إحیاء  -١
  .ھـ ١٤٠٥التراث العربي 

تفسیر الشعراوي للشیخ محمد متولي الشعراوي ط دار أخبار الیوم قطاع  -٢
  الثقافة

ء اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ط دار تفسیر القرآن العظیم لأبو الفدا -٣
  .م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠طیبة الطبعة الثانیة 

جامع البیان لأبو جعفر محمد بن جریر الطبري ط مؤسسة الرسالة الطبعة  -٤
  م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠الأولي 

الجامع لأحكام القرآن لأبو عبد الله محمد القرطبي الأنصاري ط عالم الكتب  -٥
  .م ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣

  : لثُا الحدیث وعلومھ ثا
  .الجامع الصحیح لمحمد بن عیسى الترمذي ط دار إحیاء التراث العربي -١

  .سنن أبو داود لسلیمان بن الأشعث السجستاني ط دار الكتاب العربي  -٢
  سنن ابن ماجھ لعبد الله بن محمد بن یزید القزویني ط دار الفكر  -٣
  .ن على النسائي ط مؤسسة الرسالة السنن الكبري لأبو عبد الرحمن أحمد ب -٤
شرح صحیح البخاري لأبو الحسن على بن خلف بن بطال القرطبي ط مكتبة  -٥

  .م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٢الرشد الطبعة الثانیة 
المستدرك علي الصحیحین لأبو عبد الله محمد بن الحاكم النیسابوري  ط دار  -٦

  .  م ١٩٩٠ -ھـ١٤١١الكتب العلمیة  الطبعة الأولى 
   

  : رابعًا كتب الفقھ 
  المذھب الحنفي / أ

الاختیار لتعلیل المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ط دار الكتب  -١
  .م ٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦العلمیة الطبعة الثالثة 

  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن نجیم الحنفي ط دار المعرفة   -٢
ئع لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني ط بدائع الصنائع في ترتیب الشرا -٣

  .دار الفكر الطبعة الأولي 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین بن عثمان الزیلعي ط دار  -٤
  .ھـ ١٣١٤المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الأولي 
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تنبیھ الرقود علي مسائل النقود ضمن رسائل ابن عابدین ط دار إحیاء  -٥

  التراث،

حاشیة رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدین محمد أمین علاء الدین ط  -٦
  .م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١دار الفكر  
درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر المادة  ط دار الكتب  -٧

  .العلمیة 

رسالة بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود للشیخ محمد بن عبد الله  -٨
  .م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢اشي تحقیق حسام الدین بن موسي عفانة الطبعة الأولي التمرت

شرح فتح القدیر لكمال الدین بن عبدالواحد السیواسي المعروف بابن الھمام  -٩
  . ط دار الفكر 
الفتاوى الھندیة للشیخ نظام وجماعة من علماء الھند ط المكتبة الإسلامیة  -١٠

  .ھـ ١٣١٠الطبعة الثانیة 

  . لباب شرح الكتاب  لعبد الغني الغنیمي الدمشقي ط دار الكتاب العربيال -١١

المبسوط لشمس الدین أبوبكر محمد بن أبى سھل السرخسي ط دار الفكر   -١٢
  .م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١

المحیط البرھاني لمحمود بن أحمد برھان الدین بن مازة البخاري ط دار  -١٣
 .إحیاء التراث العربي 

شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن اسماعیل مجمع الأنھر  -١٤
  .م ١٩٩٨ -ھـ١٤١٩المعروف بشیخي زاده ط دار الكتب العلمیة  

مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة لمحمد  -١٥
  .م ٢٠١١ -ھـ١٤٣٢قدري باشا ط دار السلام الطبعة الأولي 

بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الھدایة شرح بدایة المبتدي لأ ١٦
  .المرغیناني ط المكتبة الإسلامیة 

  :المذھب المالكي / ب
بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد محمد الصاوي ط دار الكتب العلمیة  -١

   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥
البھجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي  ط دار  -٢

  .م ١٩٩١ -ھـ١٤١٢الفكر 

  .حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر لمحمد ابن عرفة الدسوقي ط دار الفكر -٣

حاشیة الرھوني لمحمد بن محمد بن یوسف الرھوني ط المطبعة الأمیریة  -٤
  .ھـ ١٣٠٦ببولاق الطبعة الأولي 
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شرح الزرقاني لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني ط دار الكتب العلمیة   -٥

  .م ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢الأولى الطبعة 
  .شرح مختصر خلیل لمحمد بن عبد الله الخرشي ط دارالفكر --٦
  .شرح منح الجلیل  للشیخ محمد علیش ط دار صادر -٧
الفقھ المالكي وأدلتھ للحبیب بن طاھر ط مكتبة المعارف الطبعة الأولى  -٨

الله بن عبد البر الكافي في فقھ أھل المدینة  لأبو عمر بن عبد  -٩م ٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥
  . م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠النمري المالكي  ط مكتبة الریاض الحدیثة الطبعة الثانیة 

  .المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحي ط دار الكتب العلمیة  -١٠
المعونة علي مذھب عالم المدینة للقاضي عبد الوھاب البغدادي ط نزار  -١١

  م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩مصطفي الباز الطبعة الأولي 
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل أفریقیة والأندلس   -١٢

والمغرب لأبو العباس أحمد بن یحي الونشرنسي  ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 
  .م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١لمملكة المغرب الطبعة الأولي 

مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد  -١٣
  م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣رحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب  ط دار عالم الكتب ال

  :المذھب الشافعي / ج
أسنى المطالب  شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري  -١

  . م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢ط دار الكتب العلمیة  
  .  ھـ ١٣٩٣الأم لمحمد بن إدریس الشافعي ط دارالمعرفة  -٢
لتنبیھ لیحي بن شرف النووي ط دار القلم دمشق الطبعة الأولي تحریر ألفاظ ا -٣

  .ھـ١٤٠٨
حاشیة إعانة الطالبین علي حل ألفاظ فتح المعین لأبي بكر بن محمد شطا  -٤

  .م ٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤الدمیاطي المشھور بالسید البكري ط دار السلام الطبعة الأولي 
  .إحیاء التراث العربيار حاشیة الجمل شرح المنھج للشیخ سلیمان الجمل ط د -٥
حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین لشھاب الدین أحمد بن سلامة القلیوبي  -٦

  . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ط دار الفكر 
روضة الطالبین وعمدة المفتیین لأبو زكریا یحي بن شرف النووي ط  -٧

  .ھـ  ١٤٠٥المكتب الإسلامي 
ي زكریا الأنصاري ط دار فتح الوھاب  بشرح منھج الطلاب للشیخ أبي یح -٨

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الفكر 
قطع المجادلة عند تغیر المعاملة ضمن الحاوي للفتاوي لجلال الدین  -٩

  .السیوطي ط دار الكتب العلمیة 
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المجموع شرح المھذب  لأبو زكریا محى الدین بن شرف  النووي ط دار  -١٠
  م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الفكر الطبعة الأولي 

  .تاج لمحمد الشربیني الخطیب ط دار إحیاء التراث مغني المح -١١
نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد  -١٢

  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤لطبعة الثالثة الرملي المصري ط دار الكتب العلمیة ا

  :المذھب الحنبلي / د

ین موسى الحجاوي الاقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لأبي النجا شرف الد -١
  .ط دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل  -٢
لأبي الحسین على بن سلیمان المرداوي ط دار إحیاء التراث العربي الطبعة الأولى 

  .ھـ  ١٤١٩
د بن عبد الله شرح الزركشي علي مختصر الخرقي لشمس الدین محم  -٣

  الزركشي الحنبلي 
  .م ١٩٩٣ -ھـ١٤١٣ط مكتبة العبیكان الطبعة الأولي 

الشرح الكبیر علي متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  -٤
  . المقدسي  ط دار الكتاب العربي

  .شرح منتھي الإرادات  لمنصور بن یونس البھوتي  ط دار الفكر -٥
متن الاقناع لمنصوربن یونس البھوتي ط دار الكتب كشاف القناع علي  -٦

  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨العلمیة 

 - ھـ١٤٢٣المبدع في شرح المقنع  لإبراھیم بن محمد بن مفلح ط عالم الكتب  -٧
  .م ٢٠٠٣

مجلة الأحكام الشرعیة للقاضي أحمد بن عبدالله القارئ الحنبلي ط مكتبة  -٨
  .م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١تھامة بجدة الطبعة الأولى 

مطالب أولي النھي شرح غایة المنتھي لمصطفي بن سعد السیوطي  -٩
  م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الرحیباني ط الثالثة 

المغني لابن قدامة أبى محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ط دار الفكر الطبعة  -١٠
  .ھـ١٤٠٥الأولي 

ي  منار السبیل لإبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان ط المكتب الإسلام -١١
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الطبعة السادسة 
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  :خامسًا قواعد وأصول الفقھ 

الاشباه والنظائرعلي مذھب أبى حنیفة النعمان لزین الدین بن إبراھیم بن  -١
  .م ١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠نجیم  ط دار الكتب العلمیة 

، شرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ط دار  -٢
 .  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦میة الكتب العل
  .شرح القواعد الفقھیة لأحمد محمد الزرقا ط دار القلم  -٣
  المدخل الفقھي العام لمصطفي أحمد الزرقا ط دار الفكر الطبعة الثالثة ، -٤

المستصفى في علم أصول الفقھ لأبو حامد محمد ین محمد الغزالي  الطوسي  -٥
  .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧ط مؤسسة الرسالة 

المنثور في القواعد لمحمد بن بھادر عبد الله الزركشي وزارة الأوقاف  -٦
 . ھـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة 

  :  سادسًا كتب اللغة والمعاجم 

، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء لقاسم عبد الله  -١
  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤القونوى ط دار الكتب العلمیة 

جواھر القاموس لمحمد بن محمد عبد الرازق الحسینى تاج العروس من  -٢
  .ط دار الھدایة ) ھـ١٢٠٥(الزبیدى المتوفى 

التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ط دار الكتاب العربي الطبعة  -٣
  .ھـ١٤٠٥الأولي 

التوقیف علي مھمات التعاریف لمحمد بن عبد الرؤف المناوي ط عالم الكتب  -٤
  .م ١٩٩٠ -ھـ١٤١٠الطبعة الأولي 

 - ھـ ١٤٠٨القاموس الفقھي  لغة واصطلاحا لسعدى أبو جیب  الطبعة الثانیة  -٥
 .  م  ١٩٨٨

لسان العرب لأبى الفضل جمال الدین بن منظور الأفریقي ط دار صادر  -٦
  .ھـ ١٤١٤الطبعة الثالثة 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  ط مكتبة لبنان  -٧
  .م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥

 -ھـ١٤٢٤المصباح المنیر لأحمد بن محمد بن علي الفیومي ط دار الحدیث  - ٨
  .م ٢٠٠٣

إبراھیم ( المعجم الوسیط  ألفھ مجموعة من الأساتذة بإشراف مجمع اللغة  -٩
  .ط دار الدعوة ) محمد النجار  –أحمد الزیات  –حامد عبد القادر  –مصطفي 

رواس قلعة جي ط  دار النفائس الطبعة الأولي  معجم لغة الفقھاء لمحمد -١٠
  .م  ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦
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المفردات في غریب القرآن لأبو القاسم الحسین بن محمد المعروف  -١١

  .ھـ ١٤١٢بالراغب الأصفھاني  ط دارالقلم الطبعة الأولي 

  :سابعًا المراجع العامة 

دار الفكر   الأحكام السلطانیة لأبو الحسن على بن حبیب الماوردي ط -١
  ھـ ١٤٠٤

  .إحیاء علوم الدین لأبي حامد محمد الغزالي ط شركة الأرقم بن أبي الأرقم  -٢
إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة تحقیق  -٣

  م١٩٧٣طھ عبد الرؤف سعد ط دار الجیل ط 
ئمة الأسعار لمحمد تقي أحكام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقا -٤

  .ھـ٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤العثماني ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
وھبة / الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن بإشراف د -٥
  .م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠على كنعان ط دار الفكر المعاصر الطبعة الأولي / د -الزحیلي 

مؤسسة شباب الجامعة الطبعة الثانیة التضخم المالي لغازي حسین عنایة ط  -٦
  م ،١٩٨٥

خالد عبدالله المصلح رابط / التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي د  -٧
almosleh.comwww.  

ھایل عبد الحفیظ  یوسف داود ط المعھد / تغیر القیمة الشرائیة للنقود د -٨
  .م١٩٩٩طبعة الأولي العالمي للفكر الإسلامي ال

على محي الدین / تغیر القیمة الشرائیة للنقود وأثرھا علي العقود المسماة د -٩
القره داغي بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع الشاملة 

http://www.ahlalhdeeth.com  
رضا حسن أبو فرحة / الدین في الإسلام دتغیر قیمة النقود وأثره في سداد  -١٠

  .م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦فلسطین  -ط جامعة النجاح بنابلس 
نزیھ كمال حماد / تغیرات النقود والأحكام المتعلقة بھا في الفقھ الإسلامي د -١١

بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي موقع المكتبة الشاملة 
http://www.ahlalhdeeth.com.  

  .الإسلام للمجتمع لمحمد أبو زھرة  ط دار الفكرتنظیم  -١٢

دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم لعمران ولید  رسالة ماستر  -١٣
  .م٢٠١٤ -٢٠١٣أكادیمي في علوم التیسیر جامعة أم البواقي بالجزائر ط 

/ السیاسة المالیة والنقدیة ومدي إمكانیة الأخذ بھما في الاقتصاد الإسلامي د -١٤
  .د عبد المنعم عفر ط مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیةمحم

http://www.almosleh.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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الفتاوى الكبرى لتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیھ الحراني ط دار  -١٥

  .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨الكتب العلمیة  الطبعة الأولي 
  .وھبھ الزحیلي ط دار الفكر الطبعة الرابعة/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور -١٦
مجموع الفتاوي لتقى الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  الحراني ط دار  -١٧

  .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الوفاء الطبعة الثالثة 
لسنة  ٣مسة العدد الخامس جمجلة الفقھ الإسلامي بجدة الدورة الخا -١٨

  .م١٩٨٨
مصطلحات المذاھب الفقھیة وأسرارالفقھ المرموز في الأعلام والكتب  -١٩

والترجیحات لمریم محمد صالح الظفیري ط دار ابن حزم الطبعة الأولى والآراء 
  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢

 - ھـ ١٤٠١أحمد الشرباصي ط دار الجیل / المعجم الاقتصادي الإسلامي د -٢٠
   .م ١٩٨١

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ط دار القلم الطبعة  -٢١
  . م ١٩٨٤الخامسة 

ود والبنوك لمحمد زكي شافعي ط مكتبة النھضة المصریة مقدمة في النق -٢٢
  .ھـ ١٩٥٣الطبعة الثانیة 

محمد سلیمان الأشقر بحث منشور بمجلة مجمع / النقود وتقلب قیمة العملة د -٢٣
  .http://www.ahlalhdeeth.comالفقھ الإسلامي رابط 

ة  الطبعة ط دار الكتب الإسلامی موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد الجمال -٢٤
  . م ١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦الثانیة 

علي أحمد / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي د -٢٥
  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨السالوسي ط دار القرآن بالقاھرة الطبعة الحادیة عشر 

لعبدالرازق أحمد ) مصادر الالتزام ( الوسیط في شرح القانون المدني  -٢٦
  .ء التراث العربيالسنھوري ط دار إحیا

  
  




